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  شكــــــــر وعرفــــــــان 
 والصلاة والسلام على رسول بسم الله والحمد �

  .الله
  .أولا احمده وأستغفره وأتوب إلیھ الشكر �

شكر خاص للأستاذ المشرف الدكتور العیساوي 
  .إرشاداتھ ونصائحھحسین على 

كما أتقدم بالشكر الى كل أساتذة كلیة الحقوق 
تولوا تدریسنا ،دون أن  وكذا الأساتذة الذین,

  .یبخلوا علینا بالدعم وتقدیم المساعدة 
الى جمیع زملائي وزمیلاتي طلبة المستر 

جنائي الى كل ھؤلاء جزیل الشكر  تخصص
  .الإحترام و

  
 

  



  الإھــــــــــــــــــــــــــــداء
الى أمي حفظھا الله وأطال عمرھا ھذا مجھودي 
الذي بذلتھ أھدیھ لك كھدیة متواضعة لرد جزء 
من مجھودك وتعبك وسھرك للیالي من أجلنا 

،الى أبنائي أیمن،ألاء،إبراھیم رعاھم الله 
  .وحفظھم 

كل ھؤلاء  الى أخواتي وإخوتي الأعزاء ،الى
عز وجل أن أھدي ھذا العمل ،راجیة من المولى 

،وأن یجعلھ صدقة  یجعلھ في میزان حسناتي
  .جاریة وعلما ینتفع بھ 

 

  



 مقدمة

 

 أ 
 

بشكل كبیر وتطورت   انتشرت،غیر أنها به وارتبطتعرفت الجریمة منذ الوجود الأول للإنسان 

وهي جریمة قتل قابیل ،فلم تعد تلك الجریمة التي عرفت كأول جریمة في التاریخ في أسالیبها

،بل تطورت وتعقدت أشكالها وظهرت جرائم أخرى غیر القتل وذلك نظرا للتطور لأخیه هابیل

للمجتمعات ،فلم تعد السیاسات العقابیة المتبعة من طرف التشریعات الدولیة المختلفة السریع 

المتمثلة في توقیع العقاب على مرتكي الجرائم تحول دون قیام الجریمة،والأكثر من ذلك ظهور 

قناعة لدى الضحیة بأن یقتص لنفسه من الجاني فتخلق جریمة ثانیة نظرا لتصوره كلا الطرفین 

،أو من ب الشكوى المقدمة من المجني علیهنتیجة ظلم سواء المتهم الذي یدان بسبأنه وقع 

المجني علیه لقناعته بأن التعویض الممنوح له لا یتناسب وحجم الضرر اللاحق به من جراء 

  .                         الجریمة التي تعرض لها 

اسة العقابیة المتبعة لمكافحة الإجرام ومن هذا المنطلق كان لزاما على المشرع أو بالأحرى السی

اني والمجني علیه أن تبحث عن بدائل تحقق من خلالها الموازنة بین مصلحة كل من الج

  .الإخاء،وتسمح بخلق مجتمع تسوده روح ومصلحة المجتمع

والتشریع الجزائري كما باقي التشریعات سعى في البحث عن حلول ووسائل یستطیع من خلالها 

و اعات الناتجة عن الجریمة المرتكبة، من طرف الأشخاص سواء الطبیعیة أإنهاء النز 

بعیدا عن أروقة ،خاء والتصالح ین أفراد المجتمع،هادفا من خلال ذلك الى نشر روح الإالمعنویة

  .                                                                                       العدالة

على مختلف  الاطلاع،وبما أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسیة عند للتشریع الفرنسي وبالنظر

،  فالصلح حذوه في سن تشریعات متقاربة معهقوانینها نجده قد تأثر بنظیره الفرنسي وحذا 

لحل المشاكل التي  والوساطة في المادة الجزائیة هما أحد الحلول التي یمكن الاعتماد علیها

والجهد التي تساهم بشكل كبیر في تخفیف العبأ على القضاء وتوفیر الوقت ،و تعترض القضاء

ب ،حیث تخفف من تكالیف التقاضي والرسوم القضائیة وكذا أتعاعلى القضاء وعلى الأطراف

،والهدف الأسمى للصلح كما جاء في تعالیم دیننا الحنیف ما المحامي التي یتكبدها الأطراف

  .    د بین الأفراد ویسود نوع من الهدوء والسكینةینجر عنه من تسامح، وتآخي وو 

،ظهر منادون یطالبون بتبني طرق تكون البدیل ا للتطورات الحاصلة في المجتمعاتونظر 

،وتحقق العدالة الاجتماعیة وتسهم في رد ة تتمیز بالسرعة في حل النزاعاتللدعوى الجزائی

،والتي تمثلت أساسا في ل لإصلاح الفردالفعاالحقوق لأصحابها كما تكون للعقوبة فیها الدور 
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الصلح والوساطة الجزائیة والتي ستكون محل دراستنا كبدائل للدعوى الجزائیة، من خلال بیان 

،للوصول بنیها من طرف التشریعات المقارنة،وتبیان طریقة تاهیتها وظهورها وشروط العمل بهام

أجاز فیها  أثارها وذكر الجرائم التيو ،شروطهافي الأخیر إلى موقف المشرع الجزائري لتبیان 

  .                           المشرع الجزائري إجراء الصلح والوساطة

التشریعات المقارنة كیف تناول المشرع الجزائري و : ا البحث طرحنا الإشكالیة التالیةولدراسة هذ

وضع حد الصلح والوساطة في المادة الجزائیة وما مدى صلاحیة كل من النظامین في 

  .للمتابعة ؟

نا ،من ضمن ما حث علیه دینلموضوع كون الصلح بین المتخاصمینوترجع أهمیة اختیاري ل

،وما یحمله من إصلاح للمجتمع من خلال الإصلاح بین الأطراف الحنیف لما له من مزایا

ومن جهة ثانیة البحث عن الغایة التي هدف إلیها ،روح الإخاء والتسامح،هذا من جهوزرع 

  .              المشرع الجزائري وباقي التشریعات المقارنة لتبنیهم الصلح والوساطة الجزائیة

الأهمیة العلمیة لموضوع الصلح والوساطة الجزائیة باعتبارها بدائل للدعوى الجزائیة كما تظهر 

والمشتكي منه،ناهیك عما یحققانه من نتائج  ین الضحیةوالتوفیق ب تقومان على مبدأ الرضائیة،

،وتخفیف العبأ على القضاء مع الاهتمام بشخص الكلفة المالیة للدعوى الجزائیةإیجابیة كتقلیل 

  .                                               منه وتعویض الضحیة المشتكي

تحلیلي والمنهج المقارن، كون نظام الوساطة على المنهج ال –في دراستنا هذه  –وتم الاعتماد 

  .               وأنه تم تناولها في تشریعات أخرىفي التشریع الجزائري نظام قانوني حدیث، 

ولدراسة موضوع بحثنا وضعنا خطة بحث تناولنا فیها في الفصل الأول ماهیة الصلح والوساطة 

وتطرقنا لتعریفه اصطلاحا  لح الجزائيالجزائیة أین تناولنا في المبحث الأول ماهیة الص

،لنصل الى التعریف  القانوني للصلح بعد عرض بعض التعریفات عند بعض الفقهاء وفي ولغة

بعض التشریعات ،ثم تناولنا في المبحث الثاني الوساطة الجزائیة وتطرقنا لتعریفها والخروج 

،وفي الفصل الثاني تناولنا اللشروط الواجب توافرها لقیامه بتعریف شامل لها ،كمل تعرضنا

التشریع التونسي كونه السباق لتبني نظام  واخترنا، والوساطة في التشریعات المقارنةالصلح 

أن تبنیه للوساطة جاء  اعتبار،والتشریع المصري،والتشریع الجزائري على اطةالصلح بالوس

      .                                حدیثا وتبیان مزایا هذا النظام 
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  :بحثنا إلى فصلین تقسیم خطةارتأینا  وقد

تناولنا فیه ماهیة الصلح والوساطة الجزائیة حیث قمنا بتقسیمه إلى ثلاث مباحث : الفصل الأول

تضمن ماهیة الصلح الجزائي وحیث تم التطرق الى تعریفه عند فقهاء الشریعة : الأول المبحث-

  .الصلحكما تطرقنا الى شروط وفقهاء القانون، 

،كما تناولنا الوساطة في ونشأتها ،،تعریفهاتضمن ماهیة الوساطة الجزائیة: المبحث الثاني -

  .وفي التشریعات الوضعیةالشریعة الإسلامیة 

  .تضمن شروط الوساطة الجزائیة :لمبحث الثالثا -

الى ثلاث سیمه تق ارتأیناوتضمن الصلح والوساطة في التشریعات المقارنة وقد  :الفصل الثاني-

  .مباحث

  .تناولنا فیه الصلح والوساطة في التشریع التونسي: المبحث الأول-

  .وشروط تطبیقها ،الوساطة في التشریع المصريتناولنا فیه الصلح و  :بحث الثانيالم -

  .والوساطة في التشریع الجزائريالمبحث الثالث خصصناه للصلح  -
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،التي تستعین بها مختلف التشریعات أحد صور العدالة الرضائیة الجزائیة والوساطة إن الصلح

،وتفادي مساوئ العقوبات السالبة للحریة إلا أن الدعوى خم وتكدس القضایاالمقارنة للحد من تض

العامة ،وهذا خلافا للقاعدة العامة التي تنص على أن النیابة العمومیة هنا تصبح في ید المتهم

،ومباشرتها والصلح والوساطة في المادة حریة التصرف في الدعوى العمومیة هي من تملك

  .                        ،لیس إلا استثناء على هذا المبدأائیةالجز 

  :   ثلاث مباحث وللإحاطة بالإطار العام للصلح والوساطة ارتأینا أن نقسم هذا الفصل إلى

  .              وشروطه،جنائي وأساسه الشرعي والقانونيلح الماهیة الص :المبحث الأول

  .                                                         نشأتها،ماهیة الوساطة:المبحث الثاني

  .                                              شروط تطبیق الوساطة الجزائیة:المبحث الثالث
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.                                                                       ماهیة الصلح الجزائي: المبحث الأول

،نظرا لما تحدثه الجرائم أنها تدخل في صلب النظام العام الأصل في المقتضیات الجزائیة

العامة طرفا أصلیا المرتكبة من اضطرابا اجتماعي، قد یهدد كیان المجتمع،ولذلك تنصب النیابة 

البحث عن المجرمین  یمثل المجتمع في جمیع الجرائم الماسة بالآداب والنظام العام، من أجل

،والأمر بمتابعتهم وتقدیمهم لمحاكمة لنیل الجزاء الذي یستحقونه من هنا یظهر والقبض علیهم

ن المشرع أنه لیس لأطراف الجریمة صلاحیة الاتفاق على عدم المتابعة كقاعدة عامة لك

،سمح بالمصالحة بین ت الاستقرار الاجتماعي والعائليالجزائري وبغایة الحفاظ على علاقا

  .                وبالتالي وضع حدا للمتابعة فیها الأطراف في بعض الجرائم

هو  ،التي تنص على أن الدین الإسلامي1لثانیة من الدستور الجزائريطبقا لما ورد في المادة ا

،حاول المشرع الجزائري أن یطابق بین تشریعاته وأحكام الشریعة الإسلامیة، التي دین الدولة

، وهو ما یؤكده ما جاء في كتاب االله ها إنهاء الخصومة عن طریق الصلحكانت سباقة في إقرار 

  .                               ل وسنة نبیه علیه الصلاة والسلامعز وج

.                                                         ائيتعریف الصلح الجز  :المطلب الأول

إن الصلح هو أحد الوسائل السلمیة لحل النزاعات في العدید من القوانین سواء القانون المدني 

                                                                                .            وجه عام وتعریفه عند بعض الفقهاءأو الجزائي،وفي هذا المطلب سنتناول عدة تعریفات ب

  .                                          الصلح عند فقهاء الشریعة الإسلامیة: لفرع الأولا

         :                                             قهاء على تعریفات للصلح تتمثل فياتفق الف

والمصدر هو الصلاح ضد ،لا مصدر له، یذكر ویؤنث اسمأنه  :لغة تعریف الصلح -

 ءالشيوصلح –مشدد الصاد  –، وقد اصطلحا وتصالحا وإصلاحا والمصالحة أیضا،الفساد

  .2، والصلاح والاصلاح ضد الفساد والافسادوصلح بضم اللام،صولحایصلح 

 ءالشي، وّأصلح فلان ح هو الصلاح ضد الفسادالصلأن : منظو لابنوجاء في لسان العرب  -

  .1، وصلاح من أسماء مكةویقال تصالح القوم بینهم، والصلح یعني السلم،أقامه ،أيبعد فساده

                                                             

المؤرخ  08/19،المعدل والمتمم بالقانون عدد،المنشور بالجریدة الرسمیة 08/12/1996الجزائري الصادر بتاریخ  الدستور- 1

 .المعدل والمتمم 63عدد جریدة رسمیة  15/11/2008في 

،دار الكتب العلمیة بیروت 1ط ،4، أبي إسحاق عبد الرحمان جالذخیرة في فروع المالكیة :نشهاب الدین بن عبد الرحما -2

. 517ص ،لبنان  
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،فعرفه بعض ي تعریفه باختلاف المذاهب الأربعفقد اختلفت تعبیرات الفقهاء ف :اصطلاحا -

ع بین المتخاصمین لرفع وض دعق: "بأنه، وعرف 2"عقد یرفع النزاع"لحنفیة على أنه فقهاء ا

ح ،وفي اصطلااسم المصالحة خلاف المخاصمة":وعرفه البابرتي بأنه، 3"بالتراضيالمنازعة 

  .                                         4"الفقهاء عقد وضع لرفع المنازعة

،وأنه 5"نزاع أو خوف وقوعهعوى بعوض لرفع انتقال حق أو د:"ا المالكیة فقد عرفوه بأنهأم-

.                                                                                           فهو المعاوضة عن الدعوى،والعوض هو مقابل الصلح،6"عن عوض ءالشيقبض 

 7لغة قطع النزاع وشرعا عقد یحصل به ذلك حالصل" :بأنهكما عرفه فقهاء الشافعیة  -

  .8"لذي تنقطع به خصومة المتخاصمینا دالعق"هو وبتعبیر آخر 

من خلال التعریفات السابقة للصلح نجد أن تعریفات المذاهب الأربعة متقاربة في المعنى رغم 

اختلاف ألفاظها إذ أن تعریفه یتطابق في المعنى اللغوي في أنه عقد یرفع النزاع وقد رجح 

دعوى بعوض عن حق أو  انتقال":قدامى المالكي الذي عرف الصلح بأنه ابنالفقهاء تعریف 

  .9"لرفع نزاع أو خوف وقوع

  .                                           یدخل فیه الصلح عن الإقرار:عن حق انتقالفقوله 

  .                             أي إنكار المدعي،یدخل فیه الصلح عن الانكار:دعواأو  وقوله

  .صلحابغیر عوض فلا یسمى  الانتقال، ویخرج به بالانتقالمتعلق :وقوله بعوض

  .                                                  یخرج به بیع الدین ونحوه:وقوله لرفع نزاع

                                                                                                                                                                                                    

.516صادر للنشر، بیروت، لبنان، ص،دار 1، ط2جالعرب، منظور، لسان  ابنأبو الفضل  -1 

.255، دار المعرفة بیروت لبنان، ص7زین بن إبراهیم بن بكر، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج - 2 

. 318، المطبعة الخیریة، ص1أبو بكر بن علي الحدادي العبادي، الجوهرة النیرة، ج - 3 

.403ص، دار الفكر بیروت لبنان،8محمد بن محمود الرومي البابرتي،العنایة شرح الهدایة،ج -4 

  .81،ص1978 ،، دار الفكر بیروت، لبنان2، ط5جوالاكلیل، بن یوسف العبدري، التاج  محمد- 5

  .79، ص1978، دار الفكر بیروت لبنان،2، ط5جالجلیل، بن عبد الرحمان المغربي، مواهب  محمد- 6

 ،لبنان ،، دار الفكر،بیروت2الشربیني الخطیب، الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مكتب البحوث والدراسات ج محمد- 7

  .304، ص1984

.193، ص1985لبنان ، ، المكتب الاسلامي، بیروت2، ط4ج ،روضة الطالبین وعمدة المفتیین النووي -8 

  .81بن یوسف العبدري، المرجع السابق،ص محمد- 9
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ولكنها محتملة ،بالفعلح لتوقي منازعة غیر قائمة إشارة الى جواز الصل: وقوله أو خوف وقوعه

،بمعنى أنه أتفاق بین 1ر لصدق الحد على كل منهما،فیدخل فیه الصلح عن إقرار وإنكاالوقوع

فیدفع هذا الأخیر للمجني علیه مقابلا لإنهاء  –كونهما طرفا النزاع  –المجني علیهم والمتهم 

  .                              واقعة أو المحتملة الوقوع بینهماالخصومة ال

  :                                               ترجیح هذا التعریف الى سببین هماوالسبب في 

  .والسكوتالصلح یشمل الإقرارات والانكار  أن: الأول

  .2،فهو یقي حدوث خصومة محتملةلح یرفع النزاع ویمنع حدوثه أیضاالص أن: والثاني

  .الصلح عند فقهاء القانون: نيالفرع الثا

،وفي ضل سكوت المشرع الجزائري عن إعطاء تعریف لنسبة للقوانین الوضعیة المعاصرةأما با

المؤرخ في  155-66محدد للصلح الجزائي وقصور نصوصه على إجراءاته فقط في الأمر 

المؤرخ في  02-12المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المتمم بالأمر رقم  08/07/1966

23/07/20123.       

یعد بمثابة نزول  –في حدود تطبیق هذا القانون :"بأنه محكمة النقض المصریة حیث عرفته-

عن حقها في الدعوى الجنائیة مقابل ما قام علیه الصلح، ویحدث أثره  الاجتماعیةمن الهیئة 

أن تأمر بحفظ الأوراق أو بقوة القانون سواء تم في مرحلة التحقیق، وهنا على النیابة العامة 

 ،أو أن یتم في مرحلة المحاكمة فتأمر المحكمةبالصلح لانقضائهاالامر بألا وجه للمتابعة 

  .4"بانقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح

،وبین الجاني یترتب علیه إنهاء سیر بین صاحب السلطة الإجرائیة اتفاق"كما عرف بأنه 

  .5معینةالدعوى الجنائیة شریطة قیامه بتدابیر 

                                                             

.231،ص1984، دار الفكر، بیروت، لبنان، 2الفواكة الدواني، ج: النفراوي المالكيأحمد بن غنیم  -1 

 ،مصر الإسكندریة،، دار الفكر الجامعي، 1حسیب السید المحلاوي، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائیة، ط أنیس- 2

  .54، ص 2011

.ق ا ج الجزائري 391الى 381المواد من  -3 

 ،اللمساوي وأشرف فایز اللمساوي، الصلح الجنائي في الجنح والمخالفات وقانون التجارة والجرائم الضریبیة والجمركیة فایز- 4

  .9ص ،2009 ،، المركز القومي للإصدارات1ط

رة، ة العربیة القاهض، دار النه1الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة ماهیته والنظم المرتبطة به، ط :حسین عبید أسامة- 5

.15ص ،2005مصر،  
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مثل في دفع ،ویتیر قضائي لإدارة الدعوى الجنائیةأسلوب قانوني غ" :وقد عرف أیضا بأنه -

الدعوى  انقضاء،أو قبول تدابیر أخرى مقابل أو تعویض المجني علیه،مبلغ من المال للدولة

،أو تحقیق الوفاق بین صاحب السلطة الاجرائیة حتى یعودوا الى وضع ماقبل وقوع 1'الجنائیة 

  . 2الجریمة بتعویض مادي

  .أساس الصلح في المادة الجزائیة: لمطلب الثانيا

، كما قد یستمد مشروعیته من الشریعة الإسلامیة ومن وم الصلح الجزائي على أسس وأركانیق

الأساس القانوني و  الأولالقانون الوضعي، وسنتناول في هذا المطلب الأساس الشرعي في الفرع 

  .في الفرع الثاني

  .الشرعي للصلح الأساس: الأولرع الف

خیر في كثیر من  لا": تعالىوله یعد القرآن والسنة النبویة أساسا شرعیا للصلح الجزائي لق

  .3"الناس  نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بین

وإن امرأة خافت مـن بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح علیهما أ ن یصلحا " :وله تعالىوق

  .4" بینهما صلحا والصلح خیر

ن فلزمه فیه حتى أن كعب ابن مالك كان له على عبد االله ابن أبي حدرد دی:" وفي البخاري

بمعنى تنازل " أن یضع الشطر ففعل –صلى االله علیه وسلم –، فأمر النبي ارتفعت أصواتهما

أله في فراق تس–صلى االله علیه وسلم –وأتت امرأة بن شماس النبي . "عن الخصومة وتصالح 

  .5زوجها على أن ترد ما أخذت، فأصلح بینهما على ذلك، وأخذ الصداق، وأوقع الطلاق

الفروج وصلح في  ،وصلح فيصلح في الدماء:الصلح في الإسلام ینقسم الى ثلاثوبالتالي فإن 

      .                                                                           الأموال

                                                             

 ،2005 ،النظریة العامة للصلح وتطبیقاته في المواد الجنائیة، دار الكتب القانونیة، مصر :حكیم حسین الحكیم محمد-1

.44ص  

  .29،ص2011 ،الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد،دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر :قاید لیلى- 2

.114الآیة  ،سورة النساء -3 

.128الآیة  ،سورة النساء  -4 

، دار الكتب العلمیة، 1ط ،4الذخیرة في فروع المالكیة، ابي اسحاق عبد الرحمان،ج  :الدین أحمد بن عبد الرحمان شهاب- 5

.517،ص2001بیروت، لبنان،  
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وعن الولید بن رباح عن أبي عن أبیه عن جده،-وهو كثیر بن زید –وعن كثیر بن عبد االله 

الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا أحل : " قال –صلى االله علیه وسلم  –رسول ،أن الهریرة

واجبة المعلومة فالصلح یجوز في الأموال ال، 1حراما أو حرم حلالا والمسلمین عند شروطهم

  .من سورة النساء 128 الآیة، كما یجوز في الخلع، الذي نجده في ار والبینةبالإقر 

لح على الإقرار ، وینقسم إلى صالصلح ثلاث أنواع صلح في الأموالمما سبق نخلص الى أن 

،فیجوز الصلح في صلح في الدماء الذي تقابله الدیة، وصلح في الفروج، و وصلح على الإنكار

،بمعنى أنها ذات وكلاهما عقوبة مقدرة حقا للأفراد،المعاقب علیها بالقصاص أو الدیة الجرائم

عفو عن هذه العقوبة إذا أراد ، وللضحیة الواحد ولیس لها حد أدنى وحد أقصى حد

  . ،والشریعة الإسلامیة جعلت القصاص عقوبة للقتل العمد والجرح العمدذلك

، وبعفو الضحیة جار تعزیر الجاني ا ارتكبه المتهمت الدیة جزاء لمفإذا ارتكبت جریمة كان

، وإن شاء وضع شرطا لعفوه كأن دون مقابل عفيوعقابه بعقوبات یقدرها ولي الأمر، فإن شاء 

غرامة مالیة من المال یرد الى الخزینة العامة، أو یوقع المتهم یشترط بأن یدفع المتهم مبلغا 

، ومنه یمكن القول أن الشریعة من ضرر ة الجریمة وما یترتب عنهاتتناسب مع جسام

  .2الإسلامیة تصلح لأن تكون أساسا شرعیا لمشروعیة الصلح

من أصلح بین إثنین :"یقول –صلى االله علیه وسلم  –سول ویقول أبو هریرة أنه سمع الر 

 در "فیها ي موسى الأشعري یقول وبعث عمر بن الخطاب برسالة الى أب،3الشهید أستوجب ثواب

عز -، فنلاحظ هنا حرصه "نهم الضغائن فإن فصل القضاء یورث بیتى یصطلحوا الخصوم ح

على ضرورة  –علیهم  رضوان االله –والصحابة  –صلى االله علیه وسلم  –وحرص نبیه  –وجل 

، وقد قیل في یقه، لما له من مزایا حسنة یعجز الحكم القضائي العادل عن تحقالأخذ بالصلح

  .4خیر من الخصومة الجیدةصلح السیئ هذا السیاق أن ال

  .الأساس القانوني للصلح الجزائي: الفرع الثاني

                                                             

  .465ص، دار الفكر، بیروت، لبنان، 6،عبد الغفار سلیمان البندران،ج بالأثارالمحلى  :حزم الاندلسي بن - 1

، دار هومة للطباعة والنشر 2المصالحة في المواد الجزائیة بوحه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، ط :بوسقیعة أحسن- 2

  .17، 20، ص2008والتوزیع، الجزائر، 

.190محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق ص  -3 

.190المرجع نفسه، ص - 4 
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عقد :"الصلحمن القانون المدني في الفصل الخامس من الباب السابع أن  459لمادة انصت 

، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه ائما أو یتوقیان به نزاعا محتملاینهي به الطرفان نزاعا ق

ا القانون له أن هذ باعتبارالمادة أساسا قانونیا للصلح، هذه لذلك تعتبر ، 1"التبادل عن حقه 

  .الأسبقیة في الصدور

- 15لمتمم بالأمر المعدل وا 155-66من الأمر رقم  06 المادة أما في الشق الجزائي فتعتبر

،هي الأساس القانوني لمشروعیة الصلح في لمتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة ا 02

ین مد وجزر حول إباحته أو الجزائیة في التشریع الجزائري، حیث كانت هذه المادة ب المادة

لى ا 31/12/1962، وامتدت من الصلح في المادة الجزائیةفأجازت في أول مرحلة ، تحریمه

، التي لا تتنافى ل هذه لمرحلة بالقوانین الفرنسیة، واستمر العمل خلا17/06/1975غایة 

والأسعاروالغابات والضرائب،زت المصالحة في المادة الجمركیة،فأجی والسیادة الجزائریة،

، وقد تضمن قانون الإجراءات والمواصلات،ومخالفات الطرق والمروروالبرید،والصید،،والقنص

الدعوى  انقضاء المصالحة كسبب من أسباب08/07/1966الجزائیة عند أول صدور في 

عیة الصلح والمصالحة الجزائیة وفي نفس الفترة ،والتي تعتبر أساسا قانونیا لمشرو العمومیة

 31/12/1969المؤرخ في  107-69بموجب الأمر رقم  1970صدر قانون المالیة لسنة 

  . 2لصرفوأجاز المصالحة في جرائم ا

الى غایة  17/06/1975 التي امتدت من حأما المرحلة الثانیة وهي مرحلة تحریم الصل

التوجه الاشتراكي الذي أخذت به الجزائر بموجب دستور ، والتي تزامنت مع 04/03/1986

، لأنه لایعقل أن لحة على أنها تحط من هیبة الدولة، فكان ینظر الى المصا22/11/1976

  .الوطني بالاقتصاد، خاصة أذا كانت تمس ارتكبهارة مع المجرم بشأن جریمة الأخی تتساوم هذه

المؤرخ في  76-75رقم  ب الأمرالجزائیة بموج تالإجراءاحیث تم تعدیل قانون 

الدعوى العمومیة وتضمن  انقضاءمن أسباب  ب،وألغیت المصالحة منه كسب17/06/1975

لجمارك ،وتم تغییر المصالحة بالتسویة الإداریة بموجب قانون ا3نون تحریما صریحا لهاهذا القا

تمام "المتهم ،حیث كان هذا القانون یشترط لقیامها أن یدفع 21/07/1979الصادر بتاریخ 

                                                             

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  1975سبتمبر المؤرخ في 56-75الأمر  -1 

  . 31ص المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص،المرجع السابق، :أحسن بوسقیعة- 2

  ".تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحةوجه من الوجوه أن یجوز بأي غیر أنه لا"من نفس الأمر على  06/03المادة  تنص- 3
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،على أن ینحصر 1أو غیرها المرتبطة بالمخالف،الجمركیة والالتزاماتالعقوبات المالیة والتكالیف 

، فوسع من مجال تطبیقها لتشمل أي شخص ملاحق من أجل أثرها في الدعوى المالیة فقط

  . 2جریمة جمركیة ارتكاب

،لجأ المشرع الجزائري الى نظام غرامة 27/04/1975المؤرخ في  37-75رقم  وفي الأمر

نت ،تفادیا لمصطلح المصالحة التي كابالمخالفات البسیطة بشأن الأسعارالصلح الخاصة 

  .الدعوى العمومیة انقضاءداء غرامة الصلح أ،ویترتب على محظورة آنذاك

المؤرخ في  05-86نون ، فأصدر القارع الجزائري أعاد إجازة المصالحةغیر أن المش

، وعدلت لفقرة الرابعة من المادة لمتمم لقانون الإجراءات الجزائیةالمعدل وا 04/03/1986

- 92السادسة من ق إ ج ثم أدرجت المصالحة في قانون الجمارك بموجب مرسو تشریعي رقم 

ة حوحلت المصال 18/12/1992المؤرخ في  1992المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  04

محل التسویة الإداریة في القسم الثالث من الفقرة ب الفصل الخامس عشر من قانون الجمارك 

  .3منه265في المادة 

المؤرخ في  06-95ثم أجیزت المصالحة في جرائم المنافسة والاسعار بموجب الأمر رقم 

 23/06المؤرخ في  02-04، وأكد علیها في القانون رقم 4المتعلق بالمنافسة 1995 25/01

  . 5المطبقة على الممارسات التجاریة المتضمن تحدید القواعد 2004/

المتعلق  ،09/07/19966المؤرخ في  22-96ثم أجیزت في جرائم الصرف بموجب الأمر رقم 

لى إ الأموال من و  رؤوسبقمع محالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 

  .19/02/20037لمؤرخ في ا 01-03رقم  ،المعدل والمتمم بالأمرالخارج

                                                             

غشت  22المؤرخ في  10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم  21/07/1979المؤرخ في  79/07من القانون  65/2 المادة- 1

ضمن قانون المت 26/12/2012المؤرخ في  12- 12المعدل والمتمم بالقانون  61المتضمن قانون الجمارك،ج ر العدد  1998

  .72العدد ، ر .ج، 2013المالیة لسنة 

.32ص  ،لسابقأحسن بوسقیعة،المرجع ا –2 

.منه 60وحل محله طبقا لنص المادة  06- 95الأمر رقم  02-04القانون رقم  ىألغ  -3 

.1995المتضمنة قانون المنافسة والأسعار لسنة  9جریدة رسمیة العدد  -4 

.2004المتضمنة قانون المالیة لسنة   41جریدة رسمیة العدد  -5 

. 1996لسنة  43 جریدة رسمیة العدد -6 

.2011المتضمنة قانون الاجراءات الجزائیة لسنة  12رسمیة العدد جریدة   -7 



  ماهیة الصلح والوساطة الجزائیة:                                               الفصل الأول

 

13 
 

مما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد أجاز الصلح في البدایة في الجرائم الماسة بالمصلحة 

المتضمن تعدیل قانون  20/12/2006المؤرخ في  23-06لكن وبموجب القانون  ،العامة

ي العدید وجعله سببا لوقف المتابعة الجزائیة ف"صفح المجني علیه "،استحدث نظام 1العقوبات

كما أن قانون الإجراءات الجزائیة فآخر تعدیل له أحاز الصلح ، 2الأفرادمن جرائم الاعتداء على 

في الجنح والمخالفات  في الكتاب الثاني الخاص بجهات الحكم الكتاب الثالث المتعلق بالحكم

صلح في ،في الفصل الثاني في الحكم في مواد المخالفات القسم الأول غرامة الأحكام عامة

  .3منه 381المخالفات حیث نصت على ذلك المادة 

تنقضي الدعوى العمومیة بتمام قیام المخالف " :من نفس القانون أن 389كما نصت المادة 

  ".384مهل المنصوص علیها في المادة بدفع وتسدید مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط وال

ویتضمن القیام بدفع الغرامة المنوه عنها ":ثانیة من نفس المادة فقد نصت علىما في الفقرة الأ

راف الصلح والمتمثلة في ،وهذا یعد بمثابة إیجاب وقبول وتوافق لإرادة أط"بالمخالفة اعتراف

  .ها بمعنى تبادل الرضا بین أطرافهالجهة المتصالح معالمتهم و 

  .شروط الصلح الجزائي:لمطلب الثالثا

  : یشترط لقیام الصلح الجزائي توافر عدة شروط نوردها كالآتي

  .الشروط الشكلیة: الفرع الأول

  :الموضوعیة شروطا شكلیة تتمثل في لیكون الصلح صحیحا یجب بالإضافة الى الشروط

، ولم یشترط المشرع أن لف أي أن یكون مقدم الطلب ذو صفةإثبات الصلع من المخا طلب-1

  .4هي غیر أنه یستحسن أن یكون كتابيأو شفیكون الطلب كتابي 

  .الى الجهة المختصة وموافقتها عليیقدم الطلب  أن-2

ات الطابع ،غیر أنه في جرائم ذختصة وفصلها بقبول الطلب أو رفضهإقرار الهیئة الم-3

صلح یذكر فیه مقدار غرامة یوم من قرار ال 15للمخالف خلال  الاقتصادي یعتبر صمتها

  .المحددة لدفعهاالصلح والطرق 
                                                             

.المتضمنة قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والغتجار العیر مشروع بها  84جریدة رسمیة العدد  - 

.38ص ،لیلى قاید،المرجع السابق  -2 

قبل كل تكلیف بالحضور أمام المحكمة یقوم عضو النیابة العامة المحال علیه محضر مثبت بإخطار " :ق ا ج 381 المادة- 3

  .المخالفالمخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبیل غرامة صلح مساو للحد الأدنى المنصوص علیه قانونا لعقوبة 

.مدني إذا كان مرتكب الجریمة قاصریقدم الطلب شخصیا أو من المسؤول ال -4 
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  .الإخطار غرامة الصلح الى المحصل على المخالف أن یدفع خلال شهر من استلامه-4

  .غرامة الصلح بطریقة سلیمة وصحیحةالمحصل للنیابة العامة بأن المخالف قد دفع  تبلیغ-5

یوم من تاریخ استلام المخالف الإخطار قام عضو  45إذا لم تصل التبلیغات في غضون -6

  .الحضور الى المخالف أمام المحكمةة العامة بإصدار تكلیف بالنیاب

  .الشروط الموضوعیة: لفرع الثانيا

  :جزائي وتندرج في عدة نقاط كالآتيتتنوع الشروط الشكلیة للصلح ال

  .1ارائم التي أحاز المشرع الصلح فیهیكون محل الجریمة أوالجریمة المرتكبة من الج أن-1

  .ق ا ج 381والذي أسند للنیابة العامة المادة  هة مختصةجعرض الصلح من -2

  .وأهلیة التصرف ،ف أهلیة التعاقدتتوافر في الأطرا ان-3

  .الصلحمبلغ مالي أو غرامة الصلح بعد قبول الجهة التي أرسل إلیها طلب  دفع-4

  .ق ا ج 185ي الغرامة وفقا للمادة جواز الطعن ف مدع-5

  .إن كان معلق على شرط فلا یعتد بهأن یكون الصلح باتا ف یجب-6

  .ماهیة الوساطة الجزائیة: لمبحث الثانيا

یرتبط مدلول الوساطة بالمجال الدبلوماسي إذ یعد لفظا متأصلا یأخذنا الى بالتفكیر بالشخص 

، متجها في ذلك الطریق الدبلوماسي بالمناقشة والتوسط ذي یتولى التوفیق بین المتخاصمینال

  .الى حل النزاع القائم اور للتوصلوالتح

وبالرغم من كل المحاولات لتوضیح الوساطة فالعرف والتنظیم الاجتماعي في المجتمعات 

القدیمة نجده متأصل في القدم فالتقالید الإفریقیة، وفي بلاد الشرق الأقصى لم تكن تعطي الثقة 

أصبحت حاجة  ،وقدعلى النظام العام وصیانة العدالةفي القانون كوسیلة لضمان الحفاظ 

وتخفیف جزء من العبأ على  البشریة الى السرعة في حل نزاعاتها وعدم تكریسها في المحاكم

  .القضاء

ومنه فغایة التنظیم الاجتماعي في القبائل القدیمة كان یعمد الى حل المنازعات والخلافات عن 

ین القبائل والعشائر التي تقوم ب، شأنها شأن الخلافات محاولة التوفیق بین طرفي النزاع طریق

  .1وهو ما یجعلنا نقترب من مفهوم الوساطة بشكل عام

                                                             

.261محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق،ص -1 
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بذلك تعد وجها من أوجه تطورات العلاقات الإنسانیة في التشریعات القانونیة فهي  والوساطة

كونه مرتبط بحق الدولة في بذلك تنفرد بمفهوم خاص یرجع أساسا الى المجال الذي تطبق فیه 

نتیجة تغییر مفهوم الشعوب للعدالة الاجتماعیة نظاما قانونیا جدیدا ظهر ذلك تعد ، فهي بالعقاب

  .1ویهدف الى حل النزاعات الجزائیة بأسلوب غیر تقلیدي

ر جدیدة للاهتمام بالمشتكى منه وبناءا على ذلك شهدت السیاسة الجزائیة المعاصرة محاو 

عات الجزائیة، إذ أصبحت الأخذ بسیاسة الحد من العقاب والمعالجة غیر القضائیة للمناز و 

الوساطة الجزائیة بما تقوم علیه من تعویض الضحیة وتأهیل الجناة من أهم بدائل الملاحقة 

القضائیة في التشریعات المقارنة فالوساطة إذا نمط جدید في قانون الإجراءات الجزائیة والتي 

، ف في الدعوى الجزائیةیمكن احتسابه خیارا جدیدا یجوز للنیابة العامة أن تلجأ الیه للتصر 

  .الجزائیة ثم نشأتها وتطورها اول في هذا المبحث ماهیة الوساطةوسنتن

  .مفهوم الوساطة الجزائیة:لمطلب الأولا

،واستخدم المشرع الجزائي اسة التجریم والعقاب بصورة مجردةإن الاتجاه المكثف في الاخذ بسی

 انتشارالعقابیة لمجابهة شتى الأنماط المستحدثة من السلوك الاجرامي، لم یجد ولم یوقف  للأداة

وبدائل لتفعیل العدالة  الجریمة مما أدى الى بجل التشریعات الجزائیة للتفكیر والبحث عن الیات

،وللوصول لتحدید مفهوم الوساطة الجزائیة ینبغي التعریف بهذا النظام من خلال ما الجزائیة

  .ها وتطورها من خلال الفرع الثانيسنورده في الفرع الأول والبحث في تاریخ ونشأت

  .ئیةزاتعریف الوساطة الج:الفرع الأول

تعد الوساطة بوجه عام إحدى الوسائل الودیة لتسویة النزاعات بالطرق السلمیة، في مجال 

الجزائي  و القضاء،سواء أمام القضاء المدني أق القضائي ضمن نطاق قوانین عدیدةالتطبی

  .وحتى في القانون الدولي

ثم الوساطة الجزائیة  اصطلاحاوسنتناول في هذا الفرع تعریف الوساطة بوحه عام لغة، ثم 

یف شامل لما تحدیدا، كما سنتناول تعریفها عند بعض فقهاء القانون لنخلص في الأخیر الى تعر 

  .تضمنته تلك التعاریف

 :الوساطة لغة :أولا

                                                                                                                                                                                                    

ة العربیة ضالوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى العمومیة، دراسة مقارنة، دار النه :رمضان عبد الحمید أشرف- 1

  .17ص، 2004الأولى،الطبعة  ،القاهرة



  ماهیة الصلح والوساطة الجزائیة:                                               الفصل الأول

 

16 
 

م وساطته أي ، شفاعة ونقول قدً وساطة، واسطة اسم مصدر وسط، وساطة وساطة :وساطة -

  .1)بین طرفیهأي ما ءالشيووسط (فعل وسَط  اسموالوساطة ، عرض مساعیه الحمیدة

 لأنهاء،هي دخول طرف بین طرفین متخاصمین وساطة بین المتخاصمین في الشریعةوال

  .2بینهما صلحا الخصومة

  :الوساطة اصطلاحا:ثانیا

أو تفاوض یقبل الأطراف أن یقوم به ي نزاع، على أنها التدخل ف :تعرف الوساطة اصطلاحا -

طرف ثالث من صفاته أن یكون غیر منحاز، وحیادي وذلك بهدف مساعدتهم على الوصول 

  .3لاتفاق خاص بینهم أي مقبول منهم

  :التعریف التشریعي للوساطة :ثالثا

شریعات ، نخوض في تعریفها من خلال بعض التواصطلاحاطرق لتعریف الوساطة لغة بعد الت

  .والفقهاء

الذي بموجبه یحاول شخص من الغیر بناءا على طلب  الاجراء،هي ذلك  :الجزائیةالوساطة  -

الأطراف وضع حد لحالة الاضطراب التي أحدثتها الجریمة عن طریق حصول الضحیة على 

  4تعویض كاف عن الضرر الذي حدث له فضلا عن إعادة تأهیل الجاني

ق حد أسالیب تسویة المنازعات عن طریأ"هي  :والوساطة الجزائیة بالمصطلح القانوني -

  .5لنزاع بما یؤدي الى تسویة الخلافمحاولة تقریب وجهات نظر طرفي ا

وبالتالي نجد فعلا أن الوساطة الجزائیة إحدى صور خصخصة الدعوى الجزائیة كون القبول بها 

أو رفضها یوكل للأطراف المتخاصمة، كما یظهر جلیا أن جوهر الوساطة هو الرضائیة في 

من النیابة  باقتراح، وذلك ى توقیف تحریك الدعوى العمومیةعلإتباع هذا النظام والموافقة 

  .الرضا في نطاق الوساطة الجزائیة ، وهو ما یظهر دورالعامة

                                                             

  .4831، ص1980عة بالط ،القاهرة ،لسان العرب، دار المعارف كتاب: الدینالمنظور الإفریقي أبو الفضل جمال  إبن- 1

.473، ص1988 ،لبنان، الطبعة الثانیة ،بیروت ،معجم لغة الفقهاء، دار النفائس :محمد رواس القلعجي  -2 

  .685ص ،المطبعة الأمیریة بمصر، معجم القانون، مجمع اللغة العربیة بمصر :العربیة لشؤون المطابع الأمیریة الهیئة- 3

  .685ص ،المطبعة الأمیریة بمصر، معجم القانون، مجمع اللغة العربیة بمصر :العربیة لشؤون المطابع الأمیریة الهیئة- 4

.685الهیئة العربیة لشؤون المطابع الآمریة، المرجع السابق،ص -5 
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أنها إجراء یتوصل بمقتضاه شخص محاید  :وقد تطرق الفقه المصري الى تعریف الوساطة على

ض على یسمى الوسیط الى التقریب بین طرفي الخصومة الجزائیة، بغیة السماح لهم بالتفاو 

  .1،أصلا في إنهاء النزاع الواقع بینهمالآثار الناشئة عن الجریمة

مة وحدها أنها إجراء غیر قضائي تقدره النیابة العا" :وقد عرفها الدكتور محمد حكیم حسین على

متاعب التي قبل تحریك الدعوى الجزائیة ویهدف الى تعویض المجني علیه، ووضع حد لل

  .2خلفتها الجریمة

ن أطراف الدعوى من طرف محاولة التوفیق والصلح بی بأنها: الجزائیةكما تعرف الوساطة 

عن  تها الجریمة،بناءا على اتفاقهم بغرض وضع حد لحالة الاضطراب التي أحدثشخص محاید

تأهیل على تعویض كاف عن الضرر الذي حدث له فضلا عن إعادة  طریق حصول الضحیة

  .3الجاني

نب من ، وهو ما أدى بجاع تعریفا شرعیا للوساطة الجزائیةوللإشارة فإن المشرع الفرنسي لم یض

  .الفقه الفرنسي الى اعتبار ذلك نقصا تشریعیا

 ،دارت بمناسبة إقرار هذا القانون أثناء مناقشاتإلا أن وزیر العدل الفرنسي الذي حدد مفهوما 

ث وبناءا على تدخل الذي أشار الى الوساطة في القانون الفرنسي والتي تتمثل في البحو 

،عن حل لم یتم التعارض بشأنه بحریة بین أطراف النزاع الذي أحدثته لشخص من الغیر

ومنازعات الجیرة جرائم الضرب  ،سیطة وبالأخص المنازعات العائلیةالجریمة ذات الخطورة الب

  .4أو العنف المتبادل، الاتلاف أو الاختلاس

حمایة الطفل في المادة المتعلق ب 15/12أما المشرع الجزائري فقد عرف الوساطة في القانون 

وممثله الشرعي من إبرام اتفاق بین الطفل الجانح،  الوساطة آلیة قانونیة تهدف الى:" بقولها 02

                                                             

.44رامي متولي القاضي،المرجع السابق، ص  -1 

.39رامي متولي القاضي، نفس المرجع، ص -2 

الطبعة الأولى، دار ، )دراسة مقارنة(العقوبة الرضائیة في الشریعة الإسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرة  :محمد براك أحمد- 5

  99ص ،2010 ،ة العربیة، القاهرةضالنه

.40، صالمرجع السابقرامي متولي القاضي،   -4 
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یة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى وتهدف الى إنهاء المتابعات وجبر الضرر جهة وبین الضح

  .1"، والمساهمة في إعادة إدماج الطفل له الضحیة ووضع حد لآثار الجریمةالذي تعرضت 

المؤرخ في 15/02والجدیر بالذكر أن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الامر 

له نظام الوساطة كآلیة جدیدة بدیلة لحل الذي أستحدث المشرع من خلا 23/07/2015

 37، ولكن یفهم من خلال المادة 15/02یعرف الوساطة بموجب الأمر  النزاعات إلا أنه لم

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل أنه جاء لوضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة 

  .جبر الضرر الناتج عنهاو أ

، جعل من الوساطة آلیة قانونیة 2المتعلق بحمایة الطفل 15/12بالإضافة الى أن القانون 

، أو ممثله الشرعي من جهة وبین الضحیة أو ذوي بین الطفل الجانح اتفاقتهدف الى إبرام 

عات وجبر الضرر الذي لحق الضحیة، ووضع حقوقها من جهة أخرى الهدف منها إنهاء المتاب

  .الطفل الجانحهمة في إعادة إدماج ، والمساحد لآثار الجریمة

أساسا الى إصلاح القاصر وتهذیبه، وتعویض  فالوساطة في نطاق جرائم الأحداث تهدف

  .3ا ما تكون ذات طابع تربوي تعلیمي، غالبالضحیة

وسیلة بدیلة عن القضاء في ممارسة الدعوى "بأنها  :یمكننا تعریف الوساطة الجزائیةعموما 

، تقرره النیابة قائمة بین أطراف الدعوى العمومیةالعمومیة والتي تهدف الى حل النزاعات ال

العامة كونه إجراء جوازي وذلك بالاتفاق بین الأطراف جبرا للضرر الناتج عن الجریمة أو 

فاق للقوانین تخالفة ما توصل إلیه الأطراف من إوضع حد للإخلال الناجم عنها شریطة عدم م

  .ویحول دون تحریك الدعوى العمومیةوالأنظمة 

  .نشأة وتطور الوساطة الجزائیة:فرع الثانيال

فقد عرفت كإحدى  ،إن اللجوء الى طرق بدیلة لحل النزاعات لیست بالحدیثة ولا غربیة المنشأ

،فقد كانت موجودة منذ القدم وحتى مع ظهور یلة لحل النزاعات بالطرق السلمیةالطرق البد

بالوساطة وظهورها في الانظمة المعاصرة  الاهتمامالإنسان ثم بدأت بالتطور، حیث أصبح 

                                                             

المتعلق بحمایة الطفل عرفت مصطلح الوساطة على أنه آلیة قانونیة تهدف الى إنهاء  15/12من القانون  02 المادة- 1

  .المتابعة وجبر الضرر

سنة  39المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة جریدة رسمیة العدد  2015جویلیة /15المؤرخ في  15/02 الأمر- 2

2015.  

.100رامي متولي، المرجع السابق، ص  -3 
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مراكز البحث وتناولها فقهاء القانون شرحا وتبسیطا وتطویرا وحث المجتمع الدولي  اهتماممحل 

  .یة للدول لما لها من مزایا عدیدةلأجل تبنیها في كل التشریعات الداخل

  :لوساطة في الشریعة الإسلامیةا:أولا

والمصالحة إذ كانت الشریعة الإسلامیة سباقة في حثها  یقترب لفظ الوساطة من لفظ الصلح

للمجتمع الاسلامي الى السعي للتوسط بین المتخاصمین سعیا لإنهاء الخلاف عن طریق 

،إذ یقول عز یة لتكریس الحیاة الهادئة الآمنةالإصلاح ونبذ عوامل التشتیت والفرقة بأسالیب ود

  .1" فأصلحوا بین إخوانكم واتقو االله لعلكم ترحمونإنما المؤمنون إخوة " :وجل في كتابه الكریم

، نجد أن الآیتین الكریمتین 2" وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهم"ویقول أیضا 

تحثان وتشجعان على التوسط للإصلاح بین المتنازعین من أجل إرضاء المولى عز وجل، 

  .المجتمعوتعود المودة بین أفراد  فبالصلح تزول الخصومات

كما أكدت السیرة النبویة على الصلح وذلك في الحدیث الشریف عن أبي هریرة رضي االله عنه، 

جائز بین المسلمین إلا صلحا حرم حلالا أو الصلح " صلى االله علیه وسلم قال أن رسول االله 

  .3"حلل حراما 

القضاء یورث حوا فإن فصل رد الخصوم حتى یصطل"كما كتب الى أبي موسى الأشعري قائلا 

  . 4"الضغائن

من هنا نجد أن الشریعة الإسلامیة كانت السباقة في تبني الصلح والوساطة قبل باقي 

 للانتقامالتشریعات الوضعیة، إذ جاءت لإرساء الصلح وحل النزاعات عن طریقه كبدیل سواء 

  .أو الثأر أو اللجوء الى القضاء

، سامح والإخاء بین أفراد المجتمعى إرساء روح التفالشریعة الاسلامیة بتبنیها للوساطة هدفت ال

مجتمع وحبذتها بین لإزالة الآثار التي قد تنجم عن الجریمة بسرعة حتى لا تعكر صفو ال

،ومنحت الوسیط منزلة كبیرة عند االله وعند أفراد المجتمع وفي ذلك یقول أطراف الخصومة

                                                             

.8الآیة  ،سورة الحجرات  -1 

  .10الآیة  ،الحجرات سورة- 2

.304ص ،1990طبعة  ،سنن ابي داود،دار احیاء السنة النبویة،الجزء الثالث :سلیمان بن الشعث السجستاني أبو داود -3 

 ،اعلام الموقعین عن رب العالمین، دار المنیریة :القیم الجوزیة بابنالدین ابي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف  شمس- 1

  .111مصر، ص
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نین إصلاح ذات البین ومن أصلح بین إثما خطوة أحب الى االله عز وجل من خطوة "الأوزاعي 

  .1"كتب االله له براءة من النار

  .الغربیةالوساطة في التشریعات : ثانیا

فرنسا ، وقد ظهر في لأساس التاریخي للوساطة الجزائیةظهر نظام قاضي الصلح الذي كان ا

ترا جل، وهو نظام مستعار من السوابق القضائیة في كل من إنعن طریق الجمعیة التأسیسیة

أو رضائیة بین أطراف  اتفاقیة، ویقوم على البحث عن حلول وهولندا في القرن الثامن عشر

  .نزاعال

فقد لعب قاضي الصلح دورا مهما في التنظیم الاجتماعي، لمدة قرن ونصف الى أن تم إلغاءه 

  .م 1958بإصدار قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي سنة 

، كانت تمارس بشكل غیر رسمي وكانت لا للعدالة الرضائیةباعتبارها شكغیر أن الوساطة 

  . 2نظام قاضي الصلح اختفاءتؤدي الى حل الكثیر من المنازعات بالرغم من 

وكان أول ظهور للوساطة الجزائیة بهذا المفهوم بكندا في محافظة أونتاریو بمدینة كیتشینز في 

أحد موظفي الدولة المنوط بهم وكان ذلك على ید  1984عام  زكیتشینقضیة عرفت بقضیة 

،حیث قام شابان تحت حالة السكر والهیجان الشدید بإتلاف وإلحاق جرائمإثبات البلاغات عن ال

تم التوصل الى ,، ولدى إلتقاء المتهمین بالضحایا ضرار بممتلكات إثنین وعشرین شخصاالأ

الإقرار من خلال موظف الذي ، وقد تم هذا هم وقام المتهمون بتعویض الضحایاتوافق فیما بین

دون هذه الواقعة بتفاصیلها بسجل الإثبات الذي أقربه القاضي الذي عرضت علیه الدعوى 

  .3واعتبر هذه القضیة هي بادرة لظهور العدالة التعویضیة

، وهنا نجد أن یات المتحدة الأمریكیة وإنجلتراوبعد ذلك امتد نظام الوساطة الجزائیة الى الولا

برنامج  294یزید عن وصل الى ماة في الولایات المتحدة الامریكیة، وساطة الجزائیبرنامج ال

                                                             

.1976ص ،الجامع لأحكام القران :القرطبي  -1 

.21المرجع السابق،ص  ،رامي متولي  -2 

تأویلات في الوساطة الجنائیة بوصفها وسیلة لإنهاء الدعوى الجزائیة،مجلة الحقوق،جامعة الكویت،العدد  :عاید الظفري فایز- 3

  .119، ص 2009جوان  ،الثاني
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ائیة في معظم هذا النظام في معظم دول أوروبا حیث بدأت السیاسة الجن امتد، ثم 1994سنة 

  .1دول العالم تأخذ به

یة عبر ، لتبني نظام الوساطة الجزائلمتحدة دول العالم عبر مؤتمراتهاوقد دعت هیئة الأمم ا

ي تمكن من الحاق إنهاء الخصومة الجزائیة بأسلوب بدیل عن الاجراءات الجزائیة التقلیدیة الت

  .العقاب بالجریمة

 1987كما تبنى المجلس الأوروبي آلیة الوساطة الجزائیة، من خلال التوصیة الصادرة سنة 

ومرتكبي  والتي نصت على ضرورة حث الدول الأوروبیة على تنظیم وساطة بین الضحیة

وكذلك التوصیة الصادرة سنة ،المجني علیهم مع تقدیم الوساطة وأعدت برامج لمساعدة، الجریمة

، والمتضمنة العمل على تطویر الإجراءات الغیر قضائیة في نطاق القانون الجنائي 1989

  .2ومنها الوساطة الجنائیة

ي التوصیة الصادرة في الجنائیة هوهنا نجد أن أهم توصیات المجلس الأوروبي بشأن الوساطة 

،والتي تناول فیها موضوع الوساطة الجنائیة التي تقضي بخث الدول الأوروبیة 15/09/1999

، من خلال مجموعة من المبادئ التي ة الجنائیة في تشریعاتها الوطنیةعلى تطبیق الوساط

ر باعتبارها إجراء بالنظینبغي أن تلتزم بها الدول الأعضاء في موضوع الوساطة الجنائیة وذلك 

، وكذلك امة للإجراءات الجزائیة التقلیدي، بالإضافة إلى اعتبارها أحد البدائل الهیتسم بالمرونة

عة للضحیة في رغبة في تفعیل المشاركة الشخصیة الفعالة لكل اعتراف بالمصلحة المشرو 

عتذار عن الجریمة لى الابالفاعل لكي یحصل منه ع الاتصال، وحقه في الإسماع  الى آرائه

، وفي نفس الوقت ینبغي على تعویض عن الضرر الناشئ عنها ، الى جانب الحصولالمرتكبة

ئل الواقعیة الملائمة ،وإن تقدم له الوسایم الشعور بالمسؤولیة لدى الفاعلالعمل على تدع

دارك یة وإتاحة الفرصة له بتفي المجتمع من خلال شعوره بالمسؤول اندماجهإعادة لإصلاحه و 

  .3خطئه

                                                             

مقال مدون بسلسلة  ،والطرق البدیلة لحل النزاعات التصالحیةحول السیاسة الجنائیة الاجتماعیة والعدالة  :حلمي مصطفى- 2

  .359ص 2005،،الطبعة الأولى ،منشورات جمعیة نشر المعلومات القانونیة والقضائیة للمكتبة الوطنیة بالمغرب

.121صفایز عاید، المرجع السابق،  -2 

.129السابق، ص القاضي، المرجعرامي متولي  -3 
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وتمثلت هذه المبادئ في ضرورة أن تؤسس الوساطة على الموافقة الحرة للأطراف على اللجوء 

ة إتاحة اللجوء ،وكذلك ضرور جوع عنها في أي مرحلة من مراحلهاوكذا إقرار حقهم في الر  ،إلیها

مات في خدالاستمرار ، وأن یكون ي جمیع مراحل الإجراءات الجزائیة، وفللوساطة بشكل عام

، رت هذه المبادئ الى سریة الوساطةكما أشا، العدالة التصالحیةالوساطة من خلال نظام 

  . 1استخدام محتواها بموافقة الأطرافو 

لوساطة الجزائیة القانون الفرنسي، فقد أدخل نظام كما نجد من الدول الأوروبیة التي أقرت ا

 1993ینایر  4الصادر في  93/2بموجب القانون  1993الوساطة الجزائیة في فرنسا سنة 

من الاجراءات الجزائیة الفرنسي ضمانا لحقوق الأفراد وذا  41والذي أضاف فقرة أخیرة للمادة 

 .2قیمة واضحة لدى الرأي العام

الصادر بتاریخ  515تم تعدیل ذلك القانون بموجب القانون رقم  1999إلا أنه في سنة 

من قانون  1-41لتأخذ شكلها الحالي بالمادة حیث عدلت أحكام الوساطة  1999یونیو 23

الوسطاء  لمتعلقة بالقواعد الخاصة باختیارالأحكام ا ثم عدل المشرع ،الإجراءات الجزائیة

  .20013ینایر 29المؤرخ في 71والتزاماتهم وأسلوب اختیارهم وذلك بموجب المرسوم رقم 

بمقتضى القانون الصادر بتاریخ  1999سنة أما في ألمانیا فقد تم إقرار نظام الوساطة الجزائیة 

لسنة  21، كما أقر القانون البرتغالي الوساطة الجزائیة بموجب القانون رقم 20/12/1999

، أقرت إنجلترا تطبیق الوساطة بمقتضى قانون الجریمة والى جانب التشریعات الأوروبیة 2007

ومراكز الاختبار بالارتباط  الى جانب تطبیقاتها عن طریق أقسام الشرطة 1998والفوضى لسنة 

  .4مع الشرطة والمحاكم

ولقد أدى انتشار تجارب الوساطة الجزائیة في القانون المقارن الى اتجاه العدید من المؤتمرات 

الدولیة والندوات العلمیة، الى تناول موضوعها بالبحث والدراسة ومنها مؤتمر الأمم المتحدة 

والمعروف " 2000، والذي عقد في فیینا بالنمسا سنة ئیةلمنع الجریمة والعدالة الجنا العاشر

                                                             

.130صالمرجع، نفسرامي متولي القاضي،  -1 

.83ص ،1983ة العربیة بیروت، طبعة ض،دار النهن العقوبات اللبناني، لقسم العامشرح قانو  :محمود نجیب حسني -2 

.83ص ،1983ة العربیة، بیروت، طبعة ضلقسم العام، دار النه، شرح قانون العقوبات اللبناني :محمود نجیب حسني -3 

 ،على الأفراد فلسفته وتطبیقه في القانون الجنائي المقارن،دار الجامعة الجدیدة الاعتداءالصلح في جرائم : القاید لیلى- 5

291- 290، ص2011  
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والذي نص في الإعلان الصادر عنه على إقرار الأعضاء المشاركین فیه "بإعلان فیینا 

استحداث خطط عمل وطنیة، وإقلیمیة، ودولیة لدعم مكافحة الجریمة كآلیات الوساطة والعدالة 

  .التصالحیة

المؤتمر على ضرورة تبني الدول أشكال العدالة وقد نص إعلان بانكوك الصادر عن 

  .1الإصلاحیة ومنها الوساطة

بعد تبني التشریعات الغربیة للوساطة كبدیل لحل النزاعات بین الأفراد لجأت التشریعات العربیة 

لتبني هذه الآلیة، بالرغم من أن الشریعة الإسلامیة كانت السباقة في ظهورها والحث على 

التوصل الى حل یرضي جمیع الأطراف، وفي هذا ا كآلیة بدیلة لفض النزاع بالعمل بها وتبنیه

نون الإجرائي وقانون ،نجد المشرع التونسي الذي أقر نظام الوساطة الجنائیة ضمن القاالسیاق

، وقد أقر إجراءات الصلح عن طریق الوساطة الجزائیة لأول مرة في مجلة حمایة حمایة الطفل

ا في الباب الثالث المتعلق بحمایة الطفل الجانح ونص علیه بالفصل وتحدید 1995الطفل سنة 

ومن یمثله صلح بین الطفل الجانح آلیة ترمي الى إبرام ال"بأنها  من المجلة حیث عرفها 113

  .2"، وتهدف الى إیقاف التبعات الجزائیة أو المحاكمة أو التنفیذ وبین المتضرر أو ورثته

بإضافة نظام الصلح بالوساطة في المادة الجزائیة، بالنسبة بعد ذلك قام المشرع التونسي 

للأشخاص الراشدین، من خلال تعدیل مجلة الإجراءات القانونیة التونسیة بموجب القانون رقم 

صلح بالوساطة ال"بإضافة بند تاسع الى الكتاب الرابع بعنوان  29/10/2002المؤرخ في  93

  . 3"في المادة الجزائیة

لتونسي الأسباب الموجبة لإقرار هذا القانون، بأن الهدف من إقرار الوساطة وبرر المشرع ا

الجناة في  واندماج،وإعادة تأهیل ضرار الناجمة عن الجریمالجزائیة هو ضمان تعویض الأ

  .4،وتدعیم الشعور لدیهم بالمسؤولیةالمجتمع

                                                             

.360مصطفى حلمي، المرجع السابق،ص -1 

.140رامي متولي، المرجع السابق، ص -2 

 93لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة التونسي المعدل بموجب القانون رقم  24/07/1968المؤرخ في  23القانون رقم  - 3

لوكیل الجمهوریة " 3الفقرة  335المادة ، المتعلق بتعدیل قانون الإجراءات التونسي 29/10/2002المؤرخ في  2002لسنة 

طرفین قبل إثارة الدعوى العمومیة، إما من تلقاء نفسه،أو بطلب من المشتكى عرض الصلح بالوساطة في المادة الجزائیة على ال

  ".منه،أو من المتضرر أو من محامي أحدهما وذلك في مادة المخالفات وفي الجنح المنصوص علیها

.372ص ،رامي نتولي القاضي، المرجع السابق -4 
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، والأوامر الجنائیةلصلح والتصالح المشرع المصري فبالرغم من أنه توسع في تطبیق أنظمة ا 

ئیة غیر أن الفقهاء والباحثین بمصر ذهبوا لوضع زاإلا أنه لم ینص على إجراءات الوساطة الج

توصیات من أجل حث المشرع المصري على تبني نظام الوساطة الجزائیة كبدیل عن الدعوى 

وضوع تورة حول مومن بینهم الدكتور رامي متولي القاضي وذلك عند مناقشته لرسالة الدك

  .الوساطة الجزائیة

المؤرخ في  15/02المشرع الجزائري فقد تبنى نظام الوساطة الجزائیة بموجب الأمر 

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، حیث استحدث آلیات بدیلة من  23/07/2015

بصورة بینها الوساطة الجزائیة كآلیة وإجراء جدید خول لقضاة النیابة اللجوء الى الوساطة 

،إذ أوردها في الكتاب الأول للجوء الى تحریك الدعوى العمومیةجوازیة لحل النزاع دون ا

المتعلقة بمباشرة الدعوى العمومیة وإجراء التحقیق الباب الأول المتعلق بالبحث والتحري عن 

، كما أوردها أیضا في القانون 19مكرر الى مكرر  37مكرر المادة  الجرائم الفصل الثاني

  .2من قانون حمایة الطفل 110المادة المتعلق بحمایة الطفل من خلال النص علیها ب 15/12

  .شروط تطبیق الوساطة الجزائیة:المبحث الثالث

 02المتعلق بالطفل في المادة  15/12عرف المشرع الجزائري الوساطة الجزائیة في القانون 

ممثله الشرعي من جهة الوساطة آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح و " :بأنها

، أو ذوي حقوقها من جهة أخرى وتهدف الى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي وبین الضحیة

إلا أنه لم ، "تعرضت له الضحیة ووضع حد لآثار الجریمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل 

 قانون الإجراءات الجزائیة وبالتالي فهو تبناها من أجل وضع حد للإخلال الناتج عنیعرفها في 

والوساطة الجزائیة تتطلب شروطا یجب توافرها، حتى تحقق ، الجریمة وجبر الضرر الناجم عنها

  .ادف المرجو منهاله

  .الشروط الشكلیة :المطلب الأول 

الرضا وبتخلفهما لا تتم  ،وشرطهلیةتوافرها في شرط الأتتمثل الشروط الشكلیة الواجب 

  .الوساطة

  :الأهلیة: الفرع الاول
                                                             

  .23/07/2015المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة،المؤرخ في  15/02من القانون  9مكرر 37 المادة- 2

23/07/2015المتضمن قانون حمایة الطفل،المؤرخ في  15/12من القانون  110المادة  .  -2 
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، والمشتكى منه وهذه الموافقة الصریحة لكل من الضحیة یتطلب اللجوء الى الوساطة الجزائیة

  .در من شخص یتمتع بالأهلیة التامةالموافقة یجب أن تص

الجزائیة بصفة عامة، وقد والاهلیة هي صلاحیة كل طرف على حدى لمباشرة الإجراءات 

فیعد الشخص كامل الأهلیة إذا كان قد بلغ من ، المشرع الجزائري تبعا لسن الشخص حددها

، بالنسبة للضحیة وثمانیة عشر سنة من ق ا م ا 40ر سنة طبقا للمادة العمر تسعة عش

  .1وأن یكون في كامل قواه العقلیة للمتهم،بالنسبة 

من قانون حمایة الطفل سن الرشد الجزائي ببلوغ سن ثماني عشر سنة  2كما عرفت المادة 

وفي ، 2الطفل الجانح یوم ارتكاب الجریمةكاملة وتكون العبرة بتحدید سن الرشد الجزائي بسن 

  .حالة الجانح الذي لم یبلغ سن الرشد فالوساطة توكل الى ولي أمر الحدث

  .الرضا: الفرع 

و على مبدأ حریة الإرادة بعیدا عن كل معوقات الإرادة من إكراه وتدلیس أطة الجزائیة تقوم الوسا

، فعندما تطلب النیابة العامة من أطراف النزاع اللجوء إلى الوساطة الجزائیة فعلیه بضرورة غلط

إخطارهم بشكل كامل بحقوقهم وبیان طبیعة عمل الوساطة وقواعدها لأن الوساطة الجزائیة نظام 

تیاري ولایمكن فرضه على المشتكى منه كفاعل أوالشاكي كضحیة بعیدا عن رغبتهم أو اخ

  .3ادتهم الحرةإر 

ائیة ومنه تجد الوساطة في المواد الجزائیة أساسها في البحث عن عدالة تصالحیه تكرس الرض

، ولذلك فهي إجراء رضائي بامتیاز یقوم على أساس البحث عن بین مرتكبي الأفعال والضحیة

  . 4لأطراف في تقریر الحل الذي یرونهحل ودي وتستند إلى حریة ا

افا ضمنیا بأنه قد ارتكب ویرى البعض أن قبول مرتكب الأفعال اللجوء إلى الوساطة یعد اعتر 

یة أو بالمجتمع ما یعني أنه ، وأنه مستعد لتحمل تبعاتها سواء فیما یتعلق بالضحالجریمة

، التي تفرض الوساطة فیه هدر لقرینة البراءة ل أن إجراء،وهذا ما دفع آخرین إلى القو مذنب

                                                             

. 152، صالمرجع السابقرامي متولي القاضي،   -1 

.المتعلق بحمایة الطفل 15/02القانون   -2 

.153متولي، المرجع السابق، صرامي  -3 

العدالة التصالحیة البدیل للعدالة الجنائیة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة : النصیب عبد الرحمان بن- 4

  .371ص،11العدد  ،محمد خیضبسكرة
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،وخلال الوساطة سیعامل المشتكى منه م كمذنب إلا بعد صدور الحكم علیهعدم معاملة المته

  .1على أنه مذنب

  .الشروط الموضوعیة: الثاني المطلب

  :مثل الشروط الموضوعیة للوساطة فيتت

  .مشروعیة الوساطة الجزائیة:أولا

إذ سمح لقضاة النیابة اللجوء إلیها كآلیة  15/02المشرع الجزائري الوساطة بالأمر رقم  استحدث

المتعلق بحمایة  15/12من القانون  110، والمادة رمكر  37بدیلة بالنص علیها في المادة 

الطفل من أجل إضفاء المشروعیة على هاته الممارسات ولیكون لها إطار قانوني من خلال 

  .2النص القانوني

  .وجود الدعوى الجزائیة:ثانیا

تحقیقا لمتطلبات الشروط الموضوعیة یجب أن تكون هناك دعوى جزائیة وهي الوسیلة التي من 

خلالها یستطیع المجتمع محاسبة مرتكب الجریمة الذي عكر أمنه وسلامته، وعرض مصالحه 

  . 3بشكوى وتنتهي في الغالب بالعقوبةللخطر وهذه الوسیلة تبدأ 

  .لاءمة في إجراء الوساطة الجزائیةالم:ثالثا

جزائیة أمر مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة أن اللجوء الى الوساطة ال 37نصت المادة 

، ولا یجوز النیابة على قبول إجراء الوساطة ، فلا یجوز للأطراف إجبارجوازي للنیابة العامة

  .بموافقة الأطراف ابة حتى ولو كانإحالة النزاع للوساطة دون موافقة النی

ومنه قد یصدر طلب الوساطة من الأطراف وقد تلجأ إلیها النیابة بها دون طلب الأطراف وعلیه 

،وأن ن یصدروا موافقتهم عن قناعة تامةأن یطلعهم بظروف الدعوى والنظام القانوني للوساطة وأ

  .4الدستوریة لحق الدفاع للقیمة القانونیة امتثالا،بمحام والاستعانةیحیطهم علما بحقهم بمشاورة 

  .ول الأطراف بالوساطة الجزائیةقب:رابعا

                                                             

تحلیلیة مقارنة،مجلة الشریعة  الوساطة في إنهاء لخصومة الجنائیة،دراسة :صدفي المساعد وبشیر سعد زغلول أنور- 1

  .334ص ،2009 ،40 والقانون،جامعة الإمارات،العدد

،وزارة العدل ، دراسة مقارنةالتنظیم القانوني للوساطة الجنائیة وإمكانیة تطبیقها في القانون العراقي :أحمد نادر صباح- 2

.6ص ،2014العراقیة،   

.135،134رامي متولي، المرجع السابق، ص -3 

.137، صمتولي، نفس المرجعرامي  -4 
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بت ، فإذا وافقوا علیها لإنهاء النزاع تثم بعرض الوساطة على أطراف النزاعأي أن النیابة تقو 

،أي أن قبول المشتكى منه والضحیة بالوساطة یعد شرطا النیابة ذلك وتحرر محضرا بذلك

  .تقبل لوساطةعلى قبولها فمتى رفضها الأطراف لاأساسیا ولا یمكن جبر أي طرف 

طلان رضائهما لوجود بب الادعاء،كما یحق للأطراف موافقة الأطراف في محاضر النیابةوتثبت 

  1.م الإحاطة والعلم بحقیقة الوساطة،أو عدعیب من عیوب الرضا كالغش

  .جبر الضرر الناتج عن الجریمة:خامسا

، وضمان تعویض الضحیة من ضرر لحق إصلاح مایشترط لتطبیق الوساطة الجزائیة إمكانیة 

،فجبر الضرر الواقع على الضحیة من راء الفعل الذي أتاه المشتكى منهالضرر الذي أصابه ج

  .2الأهداف الأساسیة للوساطة الجزائیة

                                                             

.138، صنفس المرجعامي متولي القاضي، ر -1 

.119فایز عاید الظفري، المرجع السابق،ص -2 
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 أنها دعت في مجموعها على اختلاف التشریعات في دول العالم سواء العربیة أو الغربیة إلا

تعمل على حل النزاعات بالطرق السلمیة دون اللجوء إلى القضاء على  آلیات قانونیةالى تبني 

 ،ایا العملیة لكل من نظام العدالة، والمشتكى منهأن هذه الآلیات تحقق العدید من المز  اعتبار

د القضایا التي تختص والمجتمع كونها وسیلة ترمي إلى علاج الزیادة الهائلة والمستمرة في عد

  .بها المحاكم

لتعرف على وللتعرف على كیفیة تبني التشریعات القانونیة لهذه الآلیات كان من الضروري ا

الصلح ، التي تبنت هذه الأنظمة وهو ما تناولناه في هذا الفصل المتضمن بعض التشریعات

ح ، وأخیرا الصللصلح والوساطة في التشریع المصروالوساطة في التشریع التونسي، ثم ا

  .والوساطة في التشریع الجزائري 

  الجزائیة في التشریع التونسي الوساطة:المبحث الأول

یة ضمن قانون یعد القانون التونسي نموذج التشریعات العربیة التي أقرت نظام الوساطة الجزائ

  .1وقانون حمایة الطفل، وذلك تأثرا بالقانون البلجیكي،ءات الجزائیةالإجرا

 بالاقتصاد، فقد تم تكریسها بدایة ضمن القوانین المتعلقة تم اعتماد الوساطة بصورة تدریجیةوقد 

وقانون  9في الفصل  29/07/1991، وقانون المنافسة والأسعار الصادر بتاریخ م للدولةالعا

  .07/12/19922الصادر بتاریخ  118حمایة المستهلك عدد 

لسنة  93حسب القانون ،الصلح عن طریق الوساطة الجزائیة وقد أقر القانون التونسي إجراء

بإضافة بند تاسع على الكتاب الرابع من مجلة الإجراءات الجزائیة التونسي بعنوان  2002

  ."لح بالوساطة في المادة الجزائیة الص"

اطة الجزائیة في القانون اد تتعلق بنطاق وإجراءات وآثار الوسقد تضمن هذا الباب ستة مو و 

، وقد وضع المشرع التونسي الأسباب الموجبة لإقرار هذا القانون بأن الهدف من إقرار التونسي

 واندماجوإعادة تأهیل ، عویض الأضرار الناجمة عن الجریمةالوساطة الجنائیة هو ضمان ت

  .3بالمسؤولیة ، وتدعیم الشعورالجناة في المجتمع

  

                                                             

.382المرجع السابق، ص ،رامي متولي -1 

  .07/12/1992المؤرخ في 118قانون حمایة المستهلك التونسي، العدد - 2

.382نفس المرجع،ص ،رامي متولي  -3 
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  .ط تطبیق الصلح بالوساطة الجزائیةشرو :لمطلب الأولا

لى النزاعات نتناول في هذا المطلب الشروط الواجب توافرها حتى نستطیع تطبیق الوساطة ع

جراء الصلح فیها وحبر ،والتي یمكن إالتي تعتبر جرائم في نظر القانون،و الواقعة بین الأفراد

  .الضرر

  :العامة الشروط:الفرع الأول

  :الأهلیة: أولا-

بین المشتكى منه والضحیة وبالتالي یشترط في من  اتفاقكما سبق الإشارة له أن الوساطة هي  

المشرع توافر الأهلیة في من  لیة اللازمة لإجرائها، فقد اشترطیقوم بهذا الإجراء أن یتمتع بالأه

  .الأهلیةقاصرا أو ناقص لولي مقام من یكونیقوم بهذا الإجراء والاستثناء أن یقوم ا

  : الرضا:ثانیا -

لا یشوب قبول أحد أي أن1أو معنويرة وغیر خاضعة لأي إكراه مادي، أن تكون الإرادة إرادة ح

  .عیب من عیوب الرضا كالإكراه مثلاالأطراف 

  : المحل: الثاث -

المحل هو ما (،قابلةقابلة للصلح والأخرى الغیر ویتمیز الصلح الجزائي بتحدید المشرع للجرائم ال

آخر یمس بالقانون والنظام  اتفاقیتفق علیه الخصوم بإعادة الحال الى ماكانت علیه أو أي 

  ).العام

  .الشروط الخاصة:الفرع الثاني

  :تتمثل الشروط الخاصة في

  :وقوع الجریمة: أولا -

الوساطة ساس الصلح بالوساطة أن تكون هنالك جریمة وقعت حتى نستطیع التحدث عن أ    

  .لصلح بالوساطة مع انتفاء الموضوعفلا یمكن القول بوجود ا

  : الجاني:ثانیا -

وهو من قام باقتراف الفعل المجرم سواء كان فاعلا أصلیا أو شریك وإجراء الصلح بالوساطة لا 

  .یكن هناك شخص محدد ارتكب الجریمةیمكن إجراءه مالم 

                                                             

 ،الإسكندریة ،الدعوى الجزائیة وأحوال بطلانه،دار الجامعة الجدیدة انقضاءالصلح وأثره في  :محمد محمود خلف أحمد- 1

  .42،ص2008
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  :وجود الضرر:ثالثا -

فالضرر یمكن أن یكون  الجزائیة مرتبط بوجود ضرر واقع على المجني علیهتطبیق الوساطة 

،معنویا أو مادیا كما هو في جرائم العنف الشدید أو القذف أو ضرر مادي كما في ضررا بدنیا

  .1جرائم الاعتداء على ملك الغیر

  .اطة الجزائیة في القانون التونسينطاق تطبیق الصلح بالوس:لفرع الثالثا

المشرع التونسي نطاق تطبیق الصلح بالوساطة الجزائیة بتلك الجرائم التي یجوز معالجتها حدد 

من مجلة الإجراءات الجزائیة التونسیة وهذه الجرائم  335/3بالوساطة المنصوص علیها بالمادة 

كل جریمة یعاقب " :،والمخالفة في القانون التونسي هيي المخالفات والجنح المحددة حصراه

، "الغرامة التي تتجاوز ستین دیناراالقانون بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما أو علیها 

لوكیل الجمهوریة عرض " 3/ 335أما جرائم الجنح القابلة للصلح بالوساطة حسب المادة 

،إما من تلقاء نفسه طرفین قبل إثارة الدعوى العمومیةالصلح بالوساطة في المادة الجزائیة على ال

الفات أما في الجنح ،  وذلك في مادة المخمن المتضرر أو من محامي أحدهماب أو بطل

إحداث جروح للغیر على وجه ،، المشاركة في معركةالاعتداء  بالعنف الشدید: فشملت ما یلي

، الاستیلاء على دخول لمحل الغیر رغم إرادة صاحبه،البالباطل الادعاء، الخطأ، القذف والنمیمة

،جرائم الإضرار بملك الغیر،وصل للإنسان غلطا بالمصادفة ءشيتعدیا على نقطة أو الاستیلاء 

بدون حق على میاه عمومیة أو الاستیلاء ستحواذ إزالة الحدود أو تكسیر حد، و الا

  .،إحداث حریق بملك الغیر على وجه الخطأخاصة

  .لح بالوساطة الجزائیة في التشریع المصريالص:المبحث الثاني

التشریعات الإجرائیة الى إقرار للوساطة الجزائیة كالقانون الفرنسي والبلجیكي ومن إنقسم موقف 

،أما المشرع المصري زائیةآخرون لا یقرون بالوساطة الجو ،تشریعات العربیة القانون التونسيال

وتوفیرا للجهد فقد كان منطقه إیجاد بدائل جدیدة غیر تقلیدیة، وذلك تیسیرا لأطراف الدعوى 

  .والإجراءاتوالوقت 

                                                             

384رامي متولي، المرجع السابق، ص -1 
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منه وقد  18مكرر18،وتناوله في المادة الإجراءات المصري بالصلح الجزائيفقد عني قانون 

وعرفه آخرون بأنه " أسلوب لإنهاء المنازعات بطریقة ودیة "عرف بعض الفقهاء الصلح بأنه 

  .1مجني علیه ومرتكبها خارج المحكمةإجراء یتم عن طریق التراضي على الجریمة، بین ال

معین بموجبه یتم  اتفاق،أو تلاقي إرادتین على آخرون بأنه عقد رضائي بین طرفیه بینما عرفه

  .2وانقضائهافیها  الاستمرارالتنازل عن طلب رفع الدعوى الجزائیة أو عن 

  .الجزائیة في التشریع المصرينطاق تطبیق الصلح بالوساطة :المطلب الأول

وعدم إرهاق كاهل القضاء ارتأى المشرع المصري إیجاد في سبیل تیسیر الإجراءات الجزائیة 

طرق وسبل لحل النزاعات التي یمكن التوصل فیها الى حل یحول دون اللجوء الى الدعوى 

المعدل لأحكام قانون الإجراءات الجنائیة فقد جاء  2006لسنة  145الجزائیة فجاء القانون رقم 

لورثته أو لوكیلهم الخاص إثبات الصلح مع للمجني علیه أو وكیله الخاص أو :"ليفیه ما ی

، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص العامة أو المحكمة بحسب الأحوال المتهم أمام النیابة

وكذا القتل الخطأ خیانة الأمانة المشاجرة أو الإیذاء الخفیف  2و238/1علیها في مواد الجنح 

  .جریمة الشیك بدون رصید ,المزروعة  إتلاف منقول بإهمال ، الدخول والمرور في الأراضي

الجنائي أو الإجراءات الجزائیة  وطبیعة الصلح الجزائي في حالة عدم وجود نص في القانون

یمكن الرجوع الى القانون المدني وقانون المرافعات، باعتبارهما قانونین عامین ومنه ما قضت 

ا عاما بالنسبة لقانون الإجراءات وقد به محكمة النقض المصریة أن قانون المرافعات یعتبر قانون

ان التعبیر عن من القانون المدني العقد بأنه یتم بمجرد أن یتبادل الطرف 89عرفت المادة 

  .3العقد لانعقاد،مع مراعاة ما یقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معینة إرادتین متطابقتین

  .شروط الصلح الجزائي في التشریع المصري : الفرع الأول

  :شروط نشوء الصلح : ولاأ

إلزام المتهم أو الطرف المتصالح معه صري توافر عنصر الرضا إذ لایجوز یشترط القانون الم

،بل یجب أن یكون حر الإحتیار قبزله أو رفضه ، كما یجب أن یكون بقبول الصلح مكرها 

  .محل الصلح مشروعا 

                                                             

.13،12خلف، المرجع السابق، ص احمد محمود -1 

.14، صنفس المرجع خلف، احمد محمود -2 

.93المرجع السابق، ص، أحمد محمد محمود -3 
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السبب في الصلح إذ یقوم الصلح على التنازل التبادلي من قبل المتهم والطرف المتصالح معه 

  .فالمتهم یحق له أن یقدم الى المحاكمة أمام محكمة مختصة تنظر في التهمة الموجهة إلیه

  . شروط الصحة والنفاذ الواجب توافرها في الصلح:ثانیا 

 .أن تكون الجریمة قابلة للصلح قانونا  -

 .ن یتم الإتفاق مع من له الحق في الصلح أ -

 .موافقة الجهات القضائیة المختصة على الصلح  -

 .أن یتم الصلح في المیعاد المقرر  -

  .الجزائي في التشریع المصري  أثار الصلح : المطلب الثاني 

الدعوى العمومیة ولو كانت مرفوعة بطریق  حدد التشریع المصري أثار الصلح في إنقضاء

فتلتزم النیابة العامة بإصدار أمر بالحفظ ،أو الأمر بأن لاوحه للمتابعة ,الإدعاء المباشر 

بحسب الأحوال ،وعلى أي حال یرتب الصلح أثره في إنقضاء الدعوى العمومیة بقوة القانون 

  .فهو لیس أمر جوازي یخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة 

قد یحدث الصلح قبل دخول الدعوى في حوزة المحكمة ،وقد یقع بعد ذلك ففي الحالة الأولى 

تنقضي الدعوى قبل رفعها الى المحكمة ،أما في الحالة الثانیة بعد دخول الدعوى في حوزة 

  .المحكمة فإن الدعوى الجزائیة تنقضي بالصلح 

النزاع بین الطرفین في أمر معین  وقد أقرت محكمة النقض المصریة أن الصلح عقد ینحسم به

.   

  .طة الجزائیة في التشریع الجزائريالصلح والوسا:لمبحث الثالثا

إلا أنه یبقى من حیث تبر ذو أثر مسقط للدعوى العمومیة، على الرغم من أن الصلح یع

 469المادة  ، الذي یعتبر منشأه الأصلي وهو ما نصت علیهالمرجعیة مرتبطا بالقانون المدني

المتضمن  155-166التي تنص على الصلح المدني ولیس الجزائي الى أن صدر الأمر م  ق

  .1المتعلقة بالصلح الجنائي 6لمادة قانون الإجراءات الجزائیة وما نص علیه في ا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .39المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الجریدة الرسمیة رقم   15/02من القانون رقم  06 المادة- 1
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  .لطبیعة القانونیة للصلح الجزائيا:المطلب الأول

أهم ما قیل في هذا المجال ما ،لكن من ائيتعددت الآراء حول الطبیعة القانونیة للصلح الجز 

  :یلي

  .أصحاب الرأي الأول:الفرع الأول

جزائیة لا یرى أصحاب التیار التقلیدي ومن بینهم سر الختم عثمان إدریس أن في المادة ال

، إذ یقوم على عقد ملزم للجانبین ینطوي على تنازلات متبادلة بین یختلف عن الصلح المدني

، وهذا العقد یخضع للنصوص الواردة في القانون المدني على د إنهاء النزاع القائمالطرفین بقص

  ، 1تتساوى فیه الإرادة مع المخالف أو المسؤول المدنينحو 

  .أصحاب الرأي الثاني:الفرع الثاني

 75/58من الأمر  70یرى أ صحاب هذا الرأي أن المصالحة عقد إذعان فقد نصت المادة 

یحصل " :علىالمدني الجزائري المعدل والمتمم المتضمن القانون  26/09/1975المؤرخ في 

القبول في عقود الإذعان بمجرد التسلیم بشروط مقررة یضعها الموجب ولا یقبل مناقشة فیها 

الأقوى، لأنها في وضعیة امتیازا إزاء الطرف الآخر الذي لا یملك  هنا هي الطرف دارةفالإ"

  .2غالبا الإذعان للشروط المفروضة دون أن تكون له إمكانیة كبیرة لمناقشتها

  .أصحاب الرأي الثالث:ثالفرع الثال

مقابل الصلح بالعقوبات، والشخص  صفدارة تیرون أن الصلح الجزائي جزاء إداري، لأن الإ

، وقد أسبغ المشرع الجزائي الطابع الجزائي للغرامة والمصادرة في مجالي المتصالح معها بالمتهم

المصالحة سابقة یعتد بها لاحتساب حالة العود طبقا لنص  واعتبر،جرائم الصرف والمنافسة

ویعد بمثابة حكم أول من أجل تحدید حالة العود ".............فقرة أخیرة ق ا ج  389المادة 

  .فقطلأن المخالف یستفید من المصالحة مرة واحدة "

،وإنما تحدده الإدارة لكن ي أن مبلغه لم یحدده المشرع سلفاغیر أن ما یعاب على الصلح الجزائ

،وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في العقوبة المقررة قانونا تتجاوز أنعند تحدیده لا یجوز لها 

رات الصادرة عن مجلس قضاء حیث قضت بتأیید القرا ،12/05/1987قرارها الصادر بتاریخ 

مخالف كونه ینطوي ، القاضیة ببطلان محضر الإذعان للمنازعة الموقع من طرف التلمسان

                                                             

.229أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ص   -1 

242أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ص  -2 
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وهو نفس ما أكده المشرع في قانون ، 1مبلغ مالي یفوق ما یقرره القانونعلى التزاماته بدفع 

  .2المتعلق بجرائم المنافسة والأسعار 23/06/2004

رورة التسلیم بأنها عقوبة بعد أخذ ورد یمكن الإقرار بأن الصلح الجزائي لا یعني بالض    

إن لم نقل  ،،ولكنها بالمقابل أقرب الى الجزاء الإداريبعض خصائصهاالى ، فهي تفتقر جزائیة

  .3أنها جزاء ذو طبیعة خاصة

، یترتب على ومع تعدد أنواع الصلح الجزائي واختلاف أطرافه بحسب نوعه مما سبق نخلص

، ومع ذلك یبقى الجانب المشترك بین هذه لقانونیة لكل نوع من أنواعهذلك اختلاف الطبیعة ا

،إذ ینتهي في كل الأحوال بانقضاء الدعوى لأثر المباشر المترتب على كل نوعاع االأنو 

  .أو كلاهما معا وتوقف إجراءاتهما العمومیة أو الجبائیة

  .لشكلیة والموضوعیة للصلح الجزائيالشروط ا:المطلب الثاني

إرادة  بالتقاءولا یلتقي إلا  ،من المتعارف علیه أن الصلح عقد بین طرفین هما الضحیة والمتهم

المسند له  الاتهام، فقد یكون الصلح في جمیع أحواله نفع للجاني،وغیر صحیح أن الطرفین

، ویرى أن من صالحه الحصول على حكم بالبراءة مما أتهم به بدلا من الحكم بانقضاء كیدیا

ینتج  ولهذا فالصلح لا یقع ولا، -وهذا قد یسیئ إلیه  –الدعوى العمومیة بصفح المجني علیه 

، لذلك على وقوعه ، وإنما یجب ألا یعترض المتهمد طلب إثباته من قبل المجني علیهأثره  بمجر 

،فمتى قام الدلیل ه لا یقتصر على المجني علیه وحده، بل یثبت الحق فیه للمتهم أیضافإثبات

  . 4سواء طلب المجني علیه أو المتهم ،لقاطع على وقوع الصلح وجب إثباتها

،منها ما یتعلق بالجانب الشكلي یشترط المشرع الجزائري عدة شروط الجزائي ولقیام الصلح

  .ومنها ما یتعلق بالجانب الموضوعي

  .الشروط الشكلیة: لفرع الأولا

  :الموضوعیة شروطا شكلیة تتمثل في لیكون الصلح صحیحا یجب بالإضافة الى الشروط

                                                             

.176أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ص -1 

.تحدید مبلغ المصالحة في حدود العقوبات المالیة المنصوص علیها قانونامن قانون المنافسة والأسعار  61أجازت المادة   - 2 

.46محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص   -3 

 ،1999،المبادئ العامة في القانون الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر :عوض محمد عوض - 4

  .140ص
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، ولم یشترط المشرع أن ذو صفةلف أي أن یكون مقدم الطلب إثبات الصلح من المخا طلب-1

  .ستحسن أن یكون كتابيیكون الطلب كتابي أو شفهي غیر أنه ی

  .لى الجهة المختصة وموافقتها علیهیقدم الطلب ا أن-2

الهیئة المختصة وفصلها بقبول الطلب أو رفضه، غیر أنه في جرائم ذات الطابع  إقرار-3

  .یعتبر صمتها رفضا الاقتصادي

لصلح یذكر فیه مقدار یوم من قرار ا 15الهیئة المختصة إخطارا للمخالف خلال  إرسال-4

  .غرامة الصلح والطرق المحددة لدفعها

  .الإخطار غرامة الصلح الى المحصل المخالف أن یدفع خلال شهر من استلامه على-5

  .صحیحةغرامة الصلح بطریقة سلیمة و المحصل للنیابة العامة بأن المخالف قد دفع  تبلیغ-6

یوم من تاریخ استلام المخالف الإخطار قام عضو  45إذا لم تصل التبلیغات في غضون -7

  .بالحضور إلى المخالف أمام المحكمالنیابة العامة بإصدار تكلیف 

  .الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني

  :جزائي وتندرج في عدة نقاط كالآتيتتنوع الشروط الشكلیة للصلح ال

  .ح فیهایكون محل الجریمة أو الجریمة المرتكبة من الجرائم التي أجاز المشرع الصل أن-1

  .ق ا ج 381للنیابة العامة المادة الصلح من جهة مختصة والذي أسند  عرض-2

  .تتوافر في الأطراف أهلیة التعاقد، وأهلیة التصرفان-3

  .لیها طلب الصلحالجهة التي أرسل إمبلغ مالي أو غرامة الصلح بعد قبول  دفع-4

  .ق ا ج 185ي الغرامة وفقا للمادة جواز الطعن ف عم-5

  .إن كان معلق على شرط فلا یعتد بهأن یكون الصلح باتا ف یجب-6

  .ئم التي یجوز فیها الصلح الجزائيالجرا:لثلفرع الثاا

سواء كان النص علیها بموجب  ،تتنوع الجرائم التي یجوز فیها الصلح بتنوع طبیعة كل جریمة

  ، فقد نص المشرع على جرائم الاعتداء على الأفراد بموجب و بموجب قوانین خاصةقانون عام أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  - 1
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صفح "المتضمن قانون العقوبات حیث استبدل مصطلح الصلح بنظام  23-06 القانون رقم

، من قانون المرور 117،120والمواد ،392،393ونص في ق إ ج في المادتین "ه المجني علی

كما نص على المصالحة في الجرائم المالیة ذات الطابع الاقتصادي والمتمثلة في الجرائم 

  .1الخارج وجرائم المنافسة والأسعارالأموال من والى  الجمركیة وجرائم الصرف وحركة رؤوس

، وإن لم ینص علیها صراحة في قانون الإجراءات الجبائیة إلا ة الى الجریمة الضریبیةبالإضاف

  .الى قانون الضرائب الغیر مباشرة أن ذلك یستشف بالرجوع

لمخالفة والجهة ا، یجب أن یقوم على رضا متبادل بین مرتكب ولیكون الصلح الجزائي صحیحا

هما لأنه لا یتم فرضه ،ذلك أن الصلح أو المصالحة لیست حقا لأي منالتي عرضت الصلح

 ،مصلحة كل منهما تفتضیه،وإنما لكل منهما الحریة في قبوله أو رفضه وفقا لما على أطرافه

أن كما یحب أن ینتج الصلح أثره بانقضاء الدعوى العمومیة أو العمومیة والحبائیة معا دون 

  .أي عارض یؤدي الى بطلانه یشوبه

نجد المشرع الجزائري قد نص على الجرائم التي یجوز فیها الصلح في مختلف القوانین منها 

 20لمؤرخ في  23-06قم جرائم الاعتداء على الأشخاص وهو ما نص علیه في القانون ر 

الشرف  ، وتتمثل جرائم الاعتداء على الأشخاص في جرائم الاعتداء على12/2006/

ئم الاعتداء على السلامة ، جراالاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة،السب،القذفوالاعتبار، 

  .البدنیة، وجرائم الاعتداء على الأسرة

كما یجوز الصفح في جریمة عدم تسلیم قاصر الى حاضنه القانوني المنصوص علیه في المادة 

، قضى في شأن أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر ق ع سواء من الأب أو الأم أو 328

، أو بحكم نهائي الى من له حق في المطالبة به وقد ضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجلح

  .2مكرر في فقرتها الأخیرة أن صفح المجني علیه یضع حدا للمتابعة 329نصت المادة 

التسویة الودیة 392/1كما نص على الصلح في جرائم قانون المرور حیث أجازت المادة 

 19/08/2001المؤرخ في  14- 01لمخالفات المرور بدفع غرامة جزافیة كما نص القانون 

المتعلق بتنظیم حركة  22/07/2009المؤرخ في  03-09المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

                                                             

.392،393الجزائري، المواد قانون الإجراءات الجزائیة   -1 

.270لیلى القاید، المرجع السابق، ص  -2 
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نفس القانون على من  118كما نصت المادة  ،1المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها على ذلك

نظیم المتعلق بسلامة حركة الأحكام الخاصة بالتشریع أو الت یمكن لكل یخالف"

د ج، أن یدفع في غضون  5.000،والمعاقب علیها بغرامة لا یتجاوز مبلغها الأقصى المرور

امة الجزافیة تخص مخالفات ، ومنه فإن الغر "معاینة المخالفة غرامة جزافیة  یوم التي تلي 15

اوز السرعة القانونیة تج من قانون المرور وهما 82و74دتین یه الما،عدا ما نصت علالمرور

  .غال بالمسلك العمومي دون إصلاحها، والقیام بأشالمرخص بها

یجوز فیها التي لا من قانون المرور الحالات 119ادة ق ا ج والم 393المادة  استثنتكما 

  :الصلح وتتمثل في

وإما ، لعقوبة أخرى غیر العقوبة المالیةإذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها إما  -

  .ضرر المسبب للأشخاص أو الممتلكاتلتعویض عن ال

جراء المتعلق في حالة المخالفات المتزامنة والتي یترتب على إحداها على الأقل تطبیق الإ

  .بالغرامة الجزافیة

المتضمن مشروع  29/09/2004یمكننا اعتبار استفتاء  بالإضافة الى ما قیل عن الصلح

، لأنه ینصب على الإعفاء من المتابعة الجزائیة م والمصالحة الوطنیة صلحا جنائیاالسل

وبالتالیفالمصالحة الوطنیة هي تنازل الدولة عن حقها في اقتصاص مقابل شروط یتقید بها 

  .ن من أجل ارتكابهم لجرائم إرهابيالمتابعو 

 الاقتصادیةالمشرع الجزائري بالإضافة الى ما سبق على المصالحة في الجرائم  كما نص

،على أن إجراء المصالحة 2من قانون الجمارك 256،إذ نص في المادة كالجریمة الجمركیة

  .معا والجبائي، ویترتب عنها انقضاء الدعوى العمومیة حدا للمتابعة وللدعوى بصفة عامة یضع

ئیة لم تنص على المصالحة كطریقة لانقضاء الدعوى العمومیة إلا أنه غیر أن القوانین الجبا

لجمارك في تحریك عملیا وعلى غرار قانون الجمارك الذي أعطى صلاحیة للنیابة العامة وإدارة ا

،غیر أنه في حالة تحریكها من النیابة العامة بعد قیام إدارة الجمارك الدعوى العمومیة

                                                             

.45للجمهوریة الجزائریة، العدد دة الرسمیة الجری  -1 

المتضمن 1998غشت  22المؤرخ في  10- 98المعدل والمتمم بالقانون  12/07/1979المؤرخ في  07- 79رقم  القانون- 2

  .2013المتضمن قانون المالیة  26/12/2012المؤرخ في  12- 12بموجب القانون رقم  الجمارك،المعدل قانون
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صیل المبالغ ،مما یترتب على المصالحة تحمومیة والجبائیة معاالع بالمصالحة تنقضي الدعوى

  .1منازعات القضائیة وطول الإجراءات،وبصفة مباشرة في منأى عن الالمتنصل منها بسهولة

  :جرائم من المصالحة تمثلا في استثنیتكما 

 والأخر من،أحدهما من قانون الجمارك وهي تلك الجرائم التي تقبل وصفینالجرائم المزدوجة  -

، فالأصل في القانون الجزائي أنه لا محل لتعدد العقوبات إذا القانون العام أو قانون خاص أخر

  . 2فهي توصف بالوصف الأشد من بینها كانت الجریمة واحدة وتعددت أوصافها

حالة ارتباط جرائم القانون العام بجرائم جمركیة تجوز فیها المصالحة وهي الصورة التي  -

العام  ، إحداها على الأقل جمركیة والأخرى من القانونیها الشخص جریمتین أو أكثررتكب فی

،وهو ما یسمى التعدد المادي أو الحقیقي للجرائم والقانون الجزائري لا یفصل بینهما حكم نهائي

ص ،والحكم بعقوبة الجریمة الأشد كما جاء في نظام دمج عقوبات الحبس أو إدغامهاأخذ بن

  . 3م.ق 43المادة 

  .الآراء المؤیدة والمعارضة لتطبیق الصلح الجزائي: رابعالفرع ال

للصلح  ومؤید، مابین معارض یعات المقارنة، العربیة والغربیةفي التشر إنقسم الفقه الجزائي 

  4.الدعوى العمومیة لانقضاءالجزائي كوسیلة 

  .الجزائي لإنهاء الدعوى العمومیةالآراء المؤیدة للصلح : ولاأ

ویستند مؤیدو الصلح الجزائي على مجموع المزایا التي تجعل المتهم والدولة والمجني علیه 

،بعیدا عن كل المتاعب التي تنجر عن تحریك جوء الیه لإنهاء الدعوى العمومیةیفضلون الل

  :ومن بین حججهم ما یلي،الدعوى العمومیة

المحاكمة الجزائیة وما یترتب  مة وتجنبأنه یعد وسیلة سریعة تسمح للمتهم بإنهاء الخصو -1

،كما أنه مرتفعة بالنسبة للمتهم أو القضاء،علاوة على تكالیف التقاضي العلیها من حكم بالإدانة

  .1ویض الضرر الذي لحق بالمجني علیهوسیلة لتع

                                                             

 ،المنازعات لضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي الجزائري،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر: فارس السبتي

.258،259،ص2008  

.من ق ع الجزائري32المادة  - 2 

في حالة تعدد جنایات أو جنح محالة معا الى محكمة واحدة فإنه یقضي بعقوبة " :على ع الجزائريق  43المادة  تنص- 4

".واحدة سالبة للحریة  

.533حسیب السید المحلاوي،المرجع السابق،ص  -4 
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وبات السالبة للحریة قصیرة یجنب الدولة النفقات الباهظة التي تتحملها عند تطبیق العق أنه-2

والنفقات  ،،وذلك من خلال إعداد میزانیة لإنشاء المؤسسات العقابیة لإیواء المحكوم علیهمالمدة

اللازمة لرعایتهم اجتماعیا وصحیا، وتطویر أجهزتها القضائیة أو التنفیذیة والمؤسسات بأفضل 

أنه ة الى بالإضاف، سب للمجرمین أثناء تنفیذ العقوبةالوسائل التي تحقق العدالة والتأهیل المنا

  .یخفف من ازدحام السجون

، مما یترتب علیه قلة القضایا المعروضة على جهات یخفف العبء على كاهل القضاء أنه-3

 ،، حیث یتم إنهاء المنازعات خارج قاعات المحاكموالمحاكمة بسبب سرعة الفصل فیها التحقیق

حداث شلل أدت الى إ، والتي البسیطة المتزایدة بكمیات كبیرة ویكون ذلك في مجال المخالفات

  . في القضاء بسبب تراكمها

،وذلك بعرض الصلح حریة والمرونة في مباشرة الاتهامیمنح سلطة الاتهام قدرا من ال أنه-4

  .ریك الدعوى العمومیة ضدهعلى المتهم أو قبولها لطلب الصلح من هذا الأخیر بدلا من تح

بین  الاجتماعي، وتألیفهسلام ال ننشرهلرواسب الخلافات وأسباب الخصومة  استئصاله-5

،ووضعه حدا للخلافات والضغائن التي تتركها الخصومات في النفوس كما أنه القلوب المتنافرة

  .2إعادة إدماج المتهمین في المجتمعیساعد على 

ض جراء الجریمة التي ارتكبت یؤدي إلى تمكین المجني علیه من الحصول على تعوی أنه-6

ه من تعویض مادي ویشفي غیضه التقاضي فتهدأ نفسه بما حصل علی،دون تكبد مشاق علیه

  .3بذلك

محافظة على أموال الخزینة ، والجرائم الاقتصادیة للحصول على دخلوسیلة للإدارة في ال أنه-7

ركة رؤوس الأموال من ، وجرائم الصرف وحالأخص، وهذا ما نجده في الجرائم الجمركیة بالعامة

  .نافسة والأسعار، والجرائم الضریبیةوجرائم الم،والى الخارج

، وكان من الأسلم أن یتم بصورة غیر علنیة حتى ن الصلح لا یتم إلا برضا الطرفینكا إذا-8

نیة من ، فإنه لا یمكن القول بأنه یتنافى ومبدأ العلاالغیر على شروطه وأسرار الواقعة لا یطلع

حیث أنه یتم  ،حضور المتهم وتدخلهم ، كما أنه لا یتعارض مع مبدأوالهدف منها حیث جوهرها

                                                                                                                                                                                                    

.88مدحت عبد الحلیم رمضان الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة، دار النهضة العربیة القاهرة،مصر، ص  -1 

.89الحلیم رمضان، المرجع السابق،ص مدحت عبد  -2 

. 540حسیب السید المحلاوي،المرجع السابق، ص -3 
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بناءا على تراضیهم وحضورهم لإتمامه وبناءا على ذلك لا یشترط أن یجري القاضي تحقیقا 

، ومن جهة أخرى فإنه لا یتعارض ة طالما كانت الأمور واضحة وجلیةبالجلسة لإظهار الحقیق

  . 1مع مبدأ تدوین إجراءات المحاكمة، لأن الكتابة شرط لإثبات الصلح في إجراءاته

  .الاراء المعارضة لانهاء الدعوى ارلعمومیة بالصلح الجزائي : ثانیا 

  :تعددت حجج المعارضین للصلح الجزائي ومن أهمها 

والمتمثل في  أنه یخل بمبدأ المساوات بین الأفراد وهو بالتالي إخلال بمبدأ دستوؤي -

 .خضوع كل الجناة الى معاملة قانونیة واحدة 

،فالعقوبة تهدف بالدرجة الأولى أن الصلح الجزائي لا یخقق أغراض السیاسة العقابیة  -

 .الى الردع العام 

أن الصلح الجزائي یحرم المتهم من الضمانات القضائیة المقررة له ، والمتمثلة في قرینة  -

 .البراءة 

ائي یهدد مبدأ الفصل بین السلطات ،فهو یمثل خرقا لمبدأ الشرعیة وفقا أن الصلح الجز  -

 .ق ا ج  06لما جاء في المادة 

أن الصاح الجزائي قد یؤدي الى تحكم رجال السلطة العامة والقائمین على تنفیذ القانون  -

الجنائي حیث أن هؤلاء یقومون بمحاباة بعض الأفراد فیعرضون علیهم الصلح في 

  .ي یرفضونه على غیرهم الوقت الذ

  .وى الجزائیة في التشریع الجزائريالوساطة كبدیل للدع:لمطلب الثالثا

إیجابیة سار طة الجزائیة لما تحققه من نتائج بعد أن أقرت معظم التشریعات المقارنة نظام الوسا

بهذا  ، لكنه كان متأخرا في مبادرته للإقرارري على خطى من سبقه من التشریعاتالمشرع الجزائ

، فبعد أن اختار طریق الوسائل البدیلة في تشریع لمكرس للعدالة التصالحیة الحدیثةالنظام ا

إلا أن موقفه بالنسبة للتشریع الجنائي لم یصل إلى  2008الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 

  .20152لسنة 02-15صدور الأمر رقم  المستوى المطلوب إلا بعد

  :الوساطة الجزائیة شروط تطبیق: الفرع الأول

                                                             

    .90صعبد الحلیم رمضان، المرجع السابق، مدحت- 1

  .2015لسنة  39لجریدة الرسمیة رقم المتعلق بحمایة الطفل المنشور في ا 15/07/2015المؤرخ في  12-15القانون رقم - 2
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كما سبقنا الإشارة إلیه فإن المشرع الجزائري لم یعرف الوساطة في قانون الإجراءات الجزائیة بل 

الوساطة آلیة تهدف الى إبرام عقد :"وعرفتها بقولها من قانون حمایة الطفل 02جاءت المادة 

بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبین الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى 

 المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحیة ووضع حد لآثار الجریمة الى إنهاءوتهدف 

  .1"والمساهمة في أعادة إدماج الطفل

  .الشكلیة الشروط: أولا

  .هما الأهلیة والرضا، القول بوجود الوساطة في غیابهما شرطین لا یمكنوتتمثل في 

  :الأهلیة-أ

عند اللجوء الى الوساطة الجزائیة كبدیل للدعوى الجزائیة یتطلب ذلك موافقة صریحة من 

صود الضحیة والمتهم وهذه الموافقة یجب أن تصدر من شخص یتمتع بالأهلیة التامة والمق

وقد حدد المشرع الجزائري ، رة الإجراءات الجزائیة بصفة عامةلمباش طرفبالأهلیة صلاحیة كل 

، فیعد الشخص كامل الأهلیة إذا بلغ جراءات الجزائیة تبعا لسن الشخصالأهلیة في قانون الإ

  .2من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة وأن یكون في كامل قواه العقلیة

، أما بالنسبة للضحیة فیمكن ن إجراء الوساطةع المتهم بقواه العقلیة لا یمكوفي حال عدم تمت

  .اءات الوساطة الجزائیة نیابة عنهللقیم أن یباشر إجر 

وفي حالة عدم بلوغ المتهم سن تحمل المسؤولیة الجنائیة، وكان حدثا فإنها لا تشكل عائقا أمام 

  .الوساطة ویكون أطراف الوساطة هما ولي أمر الحدث ولیس المتهم

  :الرضا- ب

،وبعیدا عن أي عیب یعیب صحة الرضا من إكراه أو وقوع الوساطة الجزائیة على الإرادةوم تق

  .ن وجود عیب یشوب رضا أحد الأطراففي الغلط والتدلیس فلا یتصور قیام الوساطة م

ویترتب على الصفة الرضائیة للوساطة أنه یجوز لكلا الطرفین التوقف عن الاستمرار فیها فإذا 

التوقف عن - منطقیا  –دم الموافقة على الوساطة منذ البدایة فإنه لهما كان یحق للأطراف ع

  .مواصلة عملیة الوساطة

  .الشروط الموضوعیة :ثانیا -

                                                             

 

.152ص  ،المرجع السابق ،رامي متولي  -2 
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العامة یمثل الفعل الذي أتاه المتهم تعدي على حق المجتمع والذي یحق للدولة ممثلة في النیابة 

العقاب علیهم وما لسلطة النیابة من ملائمة ، ومتابعة الجناة وتوقیع من تحریك الدعوى العمومیة

، حاكمة أو إلى السید قاضي التحقیقالدعوى الجزائیة فلها أن تقرر إما حفظ الملف أو تحیله للم

أو أن تقرر إجراء الوساطة شریطة قبول الأطراف بها كل ذلك من أجل تحقیق الغایة منها وهو 

  .جبر الضرر

  :ائیةالوساطة الجز  مشروعیة-أ

قضاة النیابة اللجوء إلى دث المشرع الجزائري الوساطة الجزائیة كآلیة جدیدة تسمح لأستح

المؤرخ في  02-15، وذلك بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر الوساطة

 15/12من القانون  110مكرر والمادة  37وجاء النص علیها بالمادة  23/07/2015

  .لصفة الشرعیة على هذه الممارساتفل لإضفاء االمتعلق بحمایة الط

ساطة الجزائیة من خلال ومنه لابد أن تستند الوساطة إلى الإطار القانوني الذي یحدد فیه الو 

  . 1نص قانوني

، ممثلة في النیابة العامة الدعوى الجزائیة بأنها حق للدولةیقصد ب :الدعوى الجزائیة وجود- ب

وقوع الجریمة ونسبتها لفاعلها وتقدیمه للقضاء لإنزال لاتخاذ مجموعة من الإجراءات للتحقق من 

  . 2عقوبة أو التدابیر الاحترازیة بهال

یة یجب أن ، وتحقیقا لمتطلبات الشروط الموضوعة النیابة العامة بإنجاز الوساطةولیقوم قضا

، وهي الوسیلة التي من خلالها یستطیع المجتمع محاسبة مرتكب تكون هناك دعوى جزائیة

ة الذي عكر أمنه وسلامته وعرض مصالحه للخطر وهذه الوسیلة تبدأ بشكوى وتنتهي الجریم

  .3في الغالب بالعقوبة

  :في إجراء الوساطة الملاءمة-ج

النیابة على قبول  ، إذ لا یجوز للأطراف إجبارلوساطة أمر جوازي للنیابة العامةإن اللجوء إلى ا

  .النیابة ولو كان بموافقة الأطراف،ولا یجوز إحالة النزاع للوساطة دون موافقة إجراء الوساطة

                                                             

وزارة العدل ، التنظیم القانوني للوساطة الجنائیة وإمكانیة تطبیقها في القانون العراقي دراسة مقارنة :أحمد نادر صباح- 1

  .6ص ،2004، العراقیة

 35رقم  الاتحاديالوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة،القانون  :جودة حسین جهاد - 2

  .37الجزء الأول،مطابع البیان التجاریة، دبي ص 1992لسنة 

.135،134رامي متولي، المرجع السابق، ص -3 
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ذهب بعض الدارسین لنظام الوساطة للقول بأن النیابة العامة لها سلطة تقدیریة في مدى  ولقد

جدوى اللجوء إلى الوساطة لإنهاء الدعوى الجزائیة طبقا لمبدأ الملائمة، ولأطراف الدعوى أن 

  . یطلبوا الوساطة من النیابة العامة دون إجبارها على ذلك

  :الأطراف بالوساطة قبول-د

ابة ذلك إن وافق علیه الأطراف تثبت النی ،لوساطة من النیابة على أطراف النزاعبعد عرض ا

، ولا یمكن وتحرر محضر بتلك الوساطة، إذ أن قبول المتهم والضحیة بالوساطة شرط أساسي

  .ا فمتى تم لرفضها لا تتم الوساطةجبر أي طرف على قبوله

م قد إختارو الوساطة بكامل أكیدا بأنهویتم توقیع المحضر بعد قبوله من طرف أطراف النزاع ت

  .حریته

  :الضرر الناتج عن الجریمة جبر-ج

ر، وضمان تعویض الضرر الضحیة من ضر یق الوساطة یشترط إمكانیة إصلاح ما لحقلتطب

جراء الفعل الذي أتاه المتهم فجبر الضرر الواقع على الضحیة من الأهداف  الذي أصابه

  . 1ساسیة للوساطة الجزائیةالأ

  .الجرائم التي تجوز فیها الوساطة:الفرع الثاني

التي یمكن تطبیق  15/02من القانون  2مكرر  37حدد المشرع الجزائري بمقتضى المادة 

  :لوساطة فیها وهي المحددة كالآتيإجراء ا

  .قانون العقوبات 1مكرر  303مكرر و 303على الحیاة الخاصة المادتان  الاعتداءجریمة-1

  .وما یلیها من قانون العقوبات 284التهدید المواد  جریمة-2

  .قانون العقوبات 300كاذبة المادة الوشایة ال جریمة-3

  .قانون العقوبات 330لأسرة المادة ترك ا جریمة-4

  .قانون العقوبات 331لنفقة المادة عن دفع ا الامتناعجریمة-5

  .باتنون العقو قا 328و 327عدم تسلیم الطفل المادتان  جریمة-6

                                                             

 93، الجریدة الىسمیة رقم  23/07/2015الجزائیة المؤرخ في  المتضمن تعدیل قانون الاجراءات 15/02القانون - 1

  .2015لسنة
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قانون  363/1تها المادة عن طریق الغش على أموال الإرث قبل قسم الاستیلاءجریمة-7

  .العقوبات

 363/2ركة المادة عن طریق الغش على أشیاء مشتركة أو على أموال الش جریمةالاستیلاء-8

  .قانون العقوبات

  .374ن رصید شیك بدون رصید المادة إصدار شیك بدو  جریمة-9

  .قانون العقوبات 407و406المادتان العمدي لأموال الغیر التخریب أو الإتلاف  جریمة-10

  .قانون العقوبات 442/2و289مادتان الجروح الخطأ في الجنح والمخالفات ال جریمة-11

أبیض سلاح  استعمالالضرب والجرح العمدي بدون سبق إصرار أو ترصد أو  جریمة-12

  .تقانون العقوبا 442/1و 264 المادتان

  .قانون العقوبات 386قاریة المادة التعدي على الملكیة الع جریمة-13

  .العقوباتقانون  413التعدي على المحاصیل الزراعیة أو تخریبها المادة  جریمة-14

  .العقوباتمكرر قانون  413الرعي في ملك الغیر المادة  جریمة-15

من خدمات أخرى عن طریق استهلاك المأكولات أو المشروبات أو الاستفادة  جریمة-16

  .قانون العقوبات 367و366المادتان التحایل دون دفع الثمن 

وساطة في كل المخالفات دون لى جانب الجنح المذكورة فإن المشرع أجاز بأن تكون الإ     

  .مع عدم جوازها في الجنایات، تحدید

الممكن أن یشملها نظام ن والملاحظ أن المشرع الجزائري اختار أسلوب تحدید الجرائم التي م

،وحصرها في المخالفات وبعض الجنح البسیطة مستثنیا الجنح الخطیرة،وكان من باب الوساطة

  .أولى استثناءه الجنایات

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2015لسنة 93، الجریدة الىسمیة رقم  23/07/2015المتضمن تعدیل قانون الاجراءات الجزائیة المؤرخ في  15/02ن القانو 
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نه ، أن النظام القانوني الجزائري لم یعرف هذا الإجراء إلا مؤخرا وأولعل العبرة في هذا التحدید

لكن في حدود  ،هذا الإجراء ، فإن الجزائر كانت سباقة لتبنيبالمقارنة ببعض الدول العربیة

معینة إذ لم تتبین للجهات القائمة على تنفیذه مواطن الضعف فیه أو مواطن القصور في 

م إجراءاته لیتسنى مستقبلا وضع القواعد المناسبة لتفعیل هذا الإجراء وربما توسیع مجال الجرائ

ا أثبت الواقع العملي عدم ،أو التراجع تماما عن إجراء الوساطة إذالتي یمكن أن تكون محلا له

  .جدواها

  .إجراءات الوساطة الجزائیة:لفرع الثالثا

ومرحلة ، ومرحلة جلسات الوساطة، تمر الوساطة بثلاث مراحل تتمثل في المرحلة التمهیدیة

  .تنفیذ الوساطة

  :هیدیةالتم المرحلة: أولا -

ثم وتعتبر هذه المرحلة الخطوة الأولى في مسار الوساطة الجزائیة وهي تتضمن اقتراح الوساطة 

بوصفها صاحبة ، واقتراح الوساطة تتكفل به النیابة العامة الاتصال بطرفي النزاع الجزائي

 یة أو بطلبلها تعود السلطة التقدیریة في اقتراح الإجراء سواء بصفة تلقائالدعوى العمومیة، و 

  .1من الأطراف

لإخبارهما أثناء المرحلة التمهیدیة یقع على عاتق الوسیط لقاء طرفي النزاع كل على حدا و 

  .ریة في قبول أو رفض هذا الإجراءأن لهما كامل الحبإحالة ملفهما للوساطة، و 

ما لا وللإشارة فإن قانون الإجراءات الجزائیة لم یحدد كیفیة اتصال النیابة العامة بطرفي النزاع ك

  .لكتابیةیشترط الموافقة ا

  مرحلة التفاوض :ثانیا -

تفاوض أین یعبر كل طرف عن ،وتمثل جلسة أو جلسات التأتي بعد المرحلة التمهیدیةو 

ح بلقاء الطرفي ، لأنها تسمة محطة حاسمة في إجراءات الوساطةته المرحلا،وتمثل هطلباته

  .النزاع وجها لوجه

،وفي حالة توافق تف بالغرض المطلوب،إذا لم في الوساطةكل طرف رفض الاستمرار ویجوز ل

  .إرادتي الطرفین تتحدد التزامات كل طرف من أطراف الدعوى

                                                             

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة المنشور بالجریدة الرسمیة  2015جویلیة 15المؤرخ في  02-15رقم  القانون- 1

.2015لسنة  39الجزائریة رقم   
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  :مرحلة تنفیذ الوساطة: ثالثا -

، فإن تمت المصادقة على تقریر الوساطة ونفذ المشتكي هي آخر محطة في مسیرة الوساطةو 

رفین من أجل الذي یقوم بالتوسط بین الطوهو ذلك الشخص (منه بنود الوساطة حرر الوسیط

الى سلوك الطریق ،أما في حال رفضه یصار محضر تنفیذ)الوصول الى التوفیق بین الطرفین

  .التقلیدي للدعوى

  .ثار المترتبة على إجراء الوساطةالأ : الفرع الرابع

  :الوساطة عدة أثار تتمثل أساسا فيتترتب على تنفیذ محضر 

  .تقادم الدعوى العمومیة وقف:أولا -

م خلال من قانون الإجراءات الجزائیة یوقف سریان میعاد التقاد 7مكرر  37بالنظر الى المادة 

  .1أجل تنفیذ اتفاق الوساطة

مع حساب  ،ومنه فإن وقف تقادم الدعوى ینتج عنه عدم حساب المدة التي توقف فیها التقادم

والمدة التي تلي فشل الوساطة، على عكس فكرة قطع التقادم التي  ،المدة التي سبقت الوساطة

، وقد تبنى المشرع الفرنسي هذه الفكرة من ب الفترة السابقة لإجراء الوساطةلا یتم فیها حسا

دلال التي تتخذ في باعتبار أن إجراء الوساطة یعد من قبیل إجراءات الاست 41/1خلال المادة 

اریخ آخر إجراء یتخذه في مواجهته، ویتم مباشرة الدعوى یبدأ من ت ، وحیث تقادممواجهة المتهم

  .2ساطة إجراءات أخرى تبعا لنتائجها، كما یترتب على الو الدعوى العمومیة

  .انقضاء الدعوى العمومیة:ثانیا -

من قانون الإجراءات الجزائیة فإن  02-15المعدلة بموجب الأمر رقم  06بالرجوع إلى المادة 

بتنفیذ الالتزامات  ،ومنه فقیام المتهمعد سببا لانقضاء الدعوى العمومیةق الوساطة یتنفیذ اتفا

المباشر على  الادعاء،یترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجزائیة وبالتالي عدم جواز الواقعة علیه

ي صحیفة السوابق ،وعدم الاعتداد بالواقعة كسابقة في العود وعدم جواز تسجیلها فذات الواقعة

  .القضائیة للمتهم

من  8مكرر  37أما في حالة فشل وعدم توصل الأطراف إلى حل للنزاع فقد نصت المادة 

،یتخذ اتفاق الوساطة في الآجال المحددةقانون الإجراءات الجزائیة على أنه إذا لم یتم تنفیذ 

                                                             

.41/1المشرع الفرنسي تبنى نفس الحكم بالنص علیها في المادة  -1 

.137ص ،المرجع السابق ،رامي متولي  -2 
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یل الجمهوریة ، والمقصود بما یراه أن وكاه مناسبا بشأن إجراءات المتابعةوكیل الجمهوریة ما یر 

  .رك الدعوى العمومیةیح

على أنه في حالة عدم تنفیذ التزامات  2/ 115أما قانون حمایة الطفل فنص في مادته 

  .در وكیل الجمهوریة بمتابعة الطفلالوساطة في الآجال المحددة في الاتفاق یبا

المشتكى  ومنه فإن الوساطة هي اتفاق یفرغ في محضر یتضمن مجموعة من الالتزامات یتعهد

منه أو الطفل تحت ضمان ممثله الشرعي بتنفیذ التزاماته في الآجال المحددة في الاتفاق ولا 

وقف سریان تقادم ،وخلال هذا الاتفاق یالأحوال الطعن في اتفاق الوساطة یجوز بأي حال من

 ،وفي حال عدم تنفیذ ما جاء في الاتفاق یتم تحریك الدعوى العمومیة منالدعوى العمومیة

  . 1لجمهوریةطرف وكیل ا

  

  

  

  

  

 

                                                             

.239المرجع السابق،ص ،رامي متولي -1 
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في قد أولت أهمیة بالغة في الختام نخلص إلى أن المشرع الجزائري وكذا التشریعات المقارنة،

،دون ى انقضاء الدعوى العمومیةسنها للصلح والوساطة كبدائل للدعوى الجزائیة حیث یؤدیان ال

،كل ذلك من أجل تحقیق العدالة الصالحیة أو الاتفاقیة خارج الإطار حكم قضائي استصدار

التقلیدي للمحاكمة حیث یساهم كل من طرفي الخصومة في إنهاء الدعوى الجزائیة والسیطرة 

  .على مجریاتها لمواجهة الظاهرة الإجرامیة

،من خلال تنمیة روح المصالحة بین المشتكي منه همیة تبني إجراء الصلح والوساطةوتظهر أ

الضرر اوض على إصلاح والضحیة من خلال وضع حلول أكثر مرونة یتم من خلالها التف

،كما تعزز الروابط الاجتماعیة ونشر روح الإخاء والتسامح بین الذي لحقه من جراء الجریمة

وقت  أفراد المجتمع وتحقیق العدالة السریعة من خلال حصول الضحیة على تعویض في

، ائیةلعدالة وكثرة المصاریف القض،ناهیك عن التقلیل من حجم القضایا التي تثقل كاهل اقصیر

  .اء على كاهل القضاء أو المتقاضینسو 

والمشرع الجزائري هدف من خلال التعدیلات التي أحدثها على قانون الإجراءات الجزائیة الى 

  .سد الثغرات لسابقة وتوضیح الغموض أحیانا

، تتطلبان وجود أطراف یعتبران بدیلا للدعوى الجزائیة كما یمكننا القول أن الوساطة والصلح

كما یشترط وجود نزاع أو ،تكي منه والقائم بالتوفیق بینهماتتمثل في الشاكي والمشوشروط 

  .جریمة

إلا أننا نجد أن المشرع الجزائري عند تبنیه لإجراء الوساطة الذي نص علیه بموجب الأمر 

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، حدد الجرائم التي تجوز الوساطة فیها غیر  15-02

،حرى به تحدید الوساطة فل بندا مهما یتمثل في عدم تحدید مدة الانتهاء من إبرام اتفاقأنه أغ

،بالإضافة الى حالة عدم تنفیذ یبقى الضحیة رهینة المشتكى منهمدة زمنیة لإبرام الاتفاق كي لا

، كما  أن المشرع الجزائري إرادة الخصوم، أو بسبب قو قاهرة محضر الوساطة بسبب خارج عن

الوساطة سواء بتعنته أو  اتفاقضح الإجراء الواجب إتباعه في حال عدم تنفیذ الضحیة لم یو 

،كما وجب على المشرع الجزائري إدراج نصوص قانونیة تضع عن قبض التعویضات امتناعه

حدا للإشكالات التي تواجه تنفیذ محضر الوساطة وبعض الإشكالات الأخرى التي قد تظهر 

،والتي یمكن تداركها مستقبلا من أجل تحسین العمل بإجراء الوساطة  أثناء الممارسات العملیة

  .ت التي تظهر عند تطبیق القوانینوالصلح لأن كل القوانین قابلة للتعدیل تداركا لتلك الإشكالا
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بالإضافة الى التفكیر جدیا في إیجاد جهات تتكفل بإجراء الوساطة على أن تكون هذه الجهات 

،كل للعبء على كاهل النیابة العامةوإشراف النیابة العامة تخفیفا  إداریة تعمل تحت تصرف

،وتخطي أثار أزمة العدالة الجزائیة من بطء لتحقیق العدالة الجزائیة من جهة ذلك سعیا

تحقیق  یطلبهاالإجراءات وعدم فاعلیة أنظمة تطبیق العقوبات والتكالیف المادیة الضخمة التي 

  .العدالة

وحري بالمشرع الجزائري وضع نصوص قانونیة تضمن تطبیق ما جاء في محضر الوساطة من 

طرف طرفي العقد كـأن یضع نصوص قانونیة تنص على تغریم لیس فقط المشتكى منه بل 

  .الشاكي أیضا في حالة عدم التنفیذ 
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    الملخص

ملخص الدراسة یتمحور في دراسة الأسس الشرعیة والقانونیة للصلح في المادة الجزائیة 

التي جاءت بموجب قوانین ومراسیم  ،م والنصوص الأخرى. ا. المتمثلة في مواد ق

تنظیمیة ویعتبر ركن الرضا والسبب والمحل من العناصر الأساسیة لقیامه،على أن لا 

  .تكون مخالفة للآداب العامة

والملاحظ  ،بالإضافة الى نطاق تطبیق الصلح الجزائي،أو الجرائم التي یجوز الصلح فیها

،فلا تنتفع ولایضار الغیر منه،وهذا عكس أن الصلح الجزائي لایقع تأثیره على الآخرین

  .الصلح المدني

كما عرفنا نظام الوساطة في المادة الجزائیة، الذي یعتبر أحد بدائل ممارسة الدعوى 

الجزائیة والذي ظهر حدیثا في النظامین الأنجلوسكسوني واللاتیني، على السواء نظرا لما 

ى عدم نجاعة الأسالیب التقلیدیة، لممارسة خلفته أزمة العدالة الجنائیة من آثار سلبیة عل

الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة للحد من ظاهرة الإجرام،وعدم نجاعة العقوبات 

  .الجنائیة

  

Le résumé                                               

Résumé L'étude porte sur l'étude des fondements juridiques et juridiques de la 

réconciliation dans l'article pénal représenté dans les articles. A. Et d'autres textes, 

qui relèvent des lois et des ordonnances et du coin de la satisfaction, de la raison 

et du lieu, sont un des éléments essentiels de son existence, non pas contraires à 

la morale publique. 

En plus du champ d'application de la conciliation judiciaire ou des crimes qui 

peuvent être là où le magistrat, et a noté que le magistrat n'est pas l'influence 

criminelle sur les autres, ne bénéficient pas ne subisse aucun préjudice des tiers, 

ce qui est à l'opposé de la conciliation civile. 

      Comme nous savons que le système de médiation à l'article pénal, ce qui est 

une pratique des alternatives d'action pénale et le nouveau est apparu dans les 

deux systèmes anglo-saxons et latins, tant en raison de l'héritage de la justice 

pénale des effets négatifs sur l'inefficacité des méthodes traditionnelles, la pratique 

de l'action publique par le Bureau du ministère public pour réduire le phénomène 

de la crise Criminalité et sanctions pénales inefficaces. 
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